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مقدمة 


أبناءنا التلاميذ والتلميذات 

إننا إذ نحمد الله تعالى أن وفقنا لتأليف كتاب مادة الفقه للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق» 
يسرنا ويسعدنا أن نضعه بين أيديكمء ابتغاء تعزيز مكتسباتكم السابقة» وإضافة مكتسبات جديدة 
إلى رصيدكم المعرفي وفق منهجية تهدف إلى جعل العلم مقترنا بالعمل والتحصيل مشفوعا بالتطبيق 
والفهم المصاحب للتمثل المؤدي إلى الالتزام. 

فهذا الكتاب وسيلة تعليمية ومعين ديداكتيكي» استحضرنا عند إعداده المستوى الفكري 
والادواكن اللمعلي في هذه الريلة ولق مقارية ببداقرجية قيس الك الاتفافة من متوياته: 
وتساعدكم على التحصيل» وتحفزكم على التفكير والبحث والتعلم الذاتي. 

وقد اعتمدنا في تأليفه على أحد الكتب المعتمدة في الفقه المالكي ألا وهو مختصر الشيخ خليل» 
وهو متن قوي في لغته» غني بمفاهيمه؛ يحتاج إلى حضور ذهن وقوة فكر ومثابرة على المذاكرة مع 
الأقران» خصوصا وأن المفردات المقررة هذه السنة تتضمن دروسا في المعاملات المالية» وهو ما يعرف 
عند فقهائنا بالبيوع. وهو فقه دقيق في مصطلحاته ومسائله. مرتبط في قضاياه بالواقع المعيش للإنسان» 
ولهذا استندنا في تقريب محتوياته وتحليل مضامينه إلى شرح الدردير وحاشية الدسوقي على متن مختصر 

كما استحضرنا عند تأليف هذا الكتاب كل ما يتعلق بمبادئ ديننا الحنيف. المؤكدة على قيم الآمانة 
والعدل والإحسان والكرامة» وعلى قيم المواطنة الصادقة» وقيم حقوق الإنسان المتفق عليها كونيا. 

والمؤمل أن يكون هذا الكتاب ب| يحمل من معرفة فقهية دافعا لكم إلى التعلم الذاتي» محفزا لكم على 
البحث في المصادر الفقهية المعتبرة سعيا إلى أن تتمكنوا في هذه المرحلة من بناء الملكة الفقهية التي تؤهلكم 
لتابعة دراستكم في الأطوار المقبلة بكل أريحية وسهولة» وبكل إقبال ورغبة متجددة في طلب العلم. 

وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح» وجعل النجاح والفلاح حليفكم. 


ااه لحي؟)) 
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أهداف [ أهداف الارس ) 











1. أن أتعرف مفهوم البيع وأركانه وأقسامه وشروطه. 

2 أن أدرك الآثار المترتبة على عقد البيع. 

3. أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي. 

ال 

من يسر الشريعة الإسلامية أن وضعت للمعاملات المالية التي يتوصل بها الناس إلى حاجتهم هما في 


أيدي الآخرين ضوابط وأحكاما تضمن العدل والإنصافء وتدفع الضرر والحرج؛ اللذين قد يسودان 
حياة الناس» لولم تضبط هذه المعاملات المالية التي منها البيع بشروطه وأركانه. 


فا مفهوم البيع؟ وما هي أركانه؟ وما هي أقسامه؟ وما هي شروطه؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ 


١ ٠‏ قال الشيخ خليل رحمه الله: 
يَنْعقُِ لع يدل عل الرصَاء وإ بمْعَاطَاق وييشني» فَيَُولُ بحت وبالتحتُ أَوْ بختْكَ وَيَزْطَى 
الآحَرُ فيهماء وَحَلَت ولام نفل ال كار نا ا ل 
كَقَارَ 


















: يحصل ويوجد. و 3-3 
بمعاطاة ‏ :هي إعطاء كل من المتبايعين العوض للآخر من غير تكلم ولا إشارة. اللو : 35 
تسوق بها :أوقفهافي سوقها. : 34 


عاقده : هو البائع والمشتري. 








جبر : إلزام. 
تيز : فهم مقاصد العقلاء في الكلام» وحسن الجواب عنه. 
استخلاص مضامين المت؛ 





1. حدد(ي) أحكام البيع الواردة في المتن. 
2. استخرج(ي) من المتن ما ينعقد به البيع. 
3. بين (ي) ما ورد في المتن من شروط البيع. 

















يشتمل هذا الدرس على المحاور الآتية: 
أولا: تعريف البيع وحكمه 

1 - تعريفه: 

البيع لغة: نقل الملك بعوضء ويطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن» وعلى أخذ السلعة وإعطاء الثمن» 
فهو من أسماء الأضدادء قال الله تعالى: ظوَسَرَول' رو بيرهت مغْذُو لق يرسف 20: أي باعوه؛ وفي 
الصحيح: قال صلى الله عليه وسلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" . (الموطأ باب الرجل يساوم 
الرجل بالشيء ء فيزيد عليه أحد). أي لا يَشترِ. والغالب: استعمال البيع في زوال الملك بالمعاوضة» 
واستعمال الشراء في التملك بها. 
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1. قارن(ي) بين تعريفي ابن عرفة للبيع مبينا(ة) وجه الخصوص والعموم بينها. 
2. بين(ي) صور الصيغة في البيع. 
3. وضح(ي) أقسام البيع باعتبار الصيغة. 
4. استخلص (ي) أحكام بيع المكره. 
الاستثهمار 


1. جاء في تعريف البيع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود: البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد 
المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له. 

2. للبيع أركان: الأول مايدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة» وبعني فيقول: بعتك» وفيها: 
لو وقفها للبيع فقال: بكم؟ فقال: بمئة» فقال: أخذتها. فقال: لاء يحلف ما أراد البيع. الثاني 
العاقد وشرطه: التمييز وقيل إلا السكران والتكليف شرط اللزوم. (مختصرابن الحاجب ص: 337). 

اقرأ(ئي) النصين وأنجز(ي) الآتي: 

- قارن(ي) بين تعريف البيع في قانون الالتزامات والعقود. وبين(ي) تعريف ابن عرفة. 

- قارن(ي) بين نص ابن الحاجب وما ورد في مختصر خليل. 


7-0 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب (وأجيبي) عن الآتي: 
1. اذكر(ي) حكم بيع المرهون والمملوك للغير. 

2. اذكر(ي) حكم وشروط بيع: عمود عليه بناء» وهواء فوق هواء. 
3. حدد(ي) من المتن أمثلة للجهل بالمثمونء والجهل بالثمن. 


0 الإعداء الفلا‎ ١ 
أسئلة لتحضير الدرس..*”‎ ٠. 


هببس هجبي)ا 


كفايات تدريس مادة الفقه بالسنة الأولى 
من التعليم الثانوي العتيق 


يننظر في نهاية السنة الدراسية أن يكون المتعلم(3): 

1- متمكنا من حفظ المتن المقرر حفظا جيدا. 

2- متمكنا من فهم مفردات المتن ودلالة ألفاظه ومصطلحاته. 

3 - مستوعبا للمفاهيم والمعاني الواردة في المتن. 

4 - قادرا على التعامل مع الشروح المتعلقة بالمتن المساعدة على فك رموزه وتوضيح مقاصد مؤلفه. 
5- متمثلا للأحكام الشرعية الكلية والفقهية الفرعية المتصلة بالبيوع. 

6- ممتلكا لعدد من القواعد والضوابط الفقهية التي تؤهله لاكتساب ملكة فقهية في فقه الأموال. 
7- قادرا على الإجابة على النوازل المعروضة للنقاش والتحليل إجابة فقهية. 
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ااا لحب 








التوزيع الأسبوعي والدوري لمفردات البرنامج 
النصف الأول من السنة الدراسية 


تقويم تشخيصى: مدخل لمادة الفقه 
البيع: أركانه وشروطه وأقسامه 
شروط المع ومتتظيانها لاتابع) 
صور يعتريها المنع والجواز 
أحكام بيع الجزاف 
أحكام البيع بالرؤية والبرنامج والصفة 
فرض محروس رقم 1 : إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت. 
اجتماع البيع والصرف 
أثر العيب في الصرف 
أحكام الْحَلّ والمبادلة والمراطلة 
أحكام قضاء الدين 
الربا في الطعام 
الريا ل اتوابع المطحاد 
البيوع الفاسدة 
فرض محروس رقم 2 : إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت. 
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التوزيع الأسبوعي والدوري لمفردات البرنامج 
النصف الثاني من الستة الدراسية 


البيوع الفاسدة (تابع) 

بيع المزابنة والكالئ وبيع العربان 

البيوع المنهي عنها 

آثار البيع الفاسد ومُفوتاته 

بيوع الآجال: شروطها وصورها وحكمها 
أحكام بيع العينة + أحكام بيع خيار الشرط 


فرض محروس رقم 1 : إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت. أحكام بيع خيار الشرط 


(تتمة) 

مبطلات الخيار وموانعه 

الملك والضان وصور الاختيار في الخيار 

أسباب رد بيع الخيار 

موانع الرد بالخيار 

التدليس في بيع الخيار 

الحكام الرد اق البيع 

فرض محروس رقم 2 : إنجاز وتصحيح ودعم وتثبيت. 
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الاختيار 








يشير بهذا اللفظ ونحوه من كل ضمير مؤنث غائب عائد على غير مذكور 
ل 0 


و ع سي. 11 


فيا لِلْمُدوَنَة 


0 1 > س1 


يش ياد" اول" فتشمل' ل" يان انار يلات"و"أوّلت" إلى اختلاف شارحى 

الذونة فق فهمها؛ أى فى الرامعن ذلك الوضع لبها فهر ليحن بيد غيالاق 

ل ل ل ل ا وفي ذلك 
يغول بول ِل اختلافٍ شَارِحِيهًا في فَهْوِهَا". 


يشير بادته الشاملة للاسم والفعل لاختيار الإمام أبي الحسن اللخمي 
(ت: 478ه). لكن إذا كان بصيغة الفعل مثل"اختار" فذلك لاختياره ذلك 
القول من قبل نفسه لا من أقوال أهل المذهبء. وإن كان بصيغة الاسم 
مثل"المختار" فذلك لاختياره ذلك القول من الخلاف بين أهل المذهب. وفي 
ذلك يقول:" وَمُشِيرًا بتار لِللّخْمِيَّ بِصِيعَةٍ الْفغْل قَذَلِكَ لإخييَاره في نَفْسِهِ 
وَبِالاسم ديف تيار مِنْ الْخلافي". ْ 


يشير بادته أو غيرها مما يفيد معناها إلى ترجيح الإمام أب بكر ابن يونس الصقلي 
(ت: 51مه)ء لكن إن كان بصيغة الفعل فذلك لترجيحه هو في نفسه: وإن كان 
بصيغة الاسم فذلك لترجيح قول من الخلاف. وفي ذلك يقول:"وَبالَّرْجيح لإبْن 


واىرا ", 


يلوسر 
فلما استظهره من قبل نفسه» وإن كان بصيغة الاسم فذلك لا استظهره من 
الخلاف. وفي ذلك يقول شور لان زضوكايك , 





7ت 77777777 د ى ل لسل. 1 


























القول 


خللاف 


او 





يشير بادة القول من اسم أو فِعْلٍ إلى تَرْجِيح الإمام أبي عبد الله المازري 
(ت: 536ه) فإن كان القرل نصيكة القعل فذلك كاله مخ عوده» وإن كان 


بصيغة الاسم فل| اختاره من الخلاف . وفي ذلك يقول: ةه مُشِيرَا بالْقَوْلِ للَازِرِيٌ 


كذلك + 


هذا اللفظ حيث| وجد في مختصر خليل فإنه يشير به إلى الاختلاف بين أتمة أهل 
المذهب في التشهير للأقوال الواردة في المسألة إن تساوى لون في الرتبة 


عنده» سواء أشهروا بادة التشهير أم بغيرها. وق القسقول" ركيت ث قلت 
خِلَافٌ فَذَلِكَ للاخيلافٍ في التَشْهِير" . 


يشير بادة القول أو غيرها ما في معناها إلى عدم اطلاعه في الحكم الفقهي على 
رجحان بعض الأقوال على غيره» فلو وجد راجحية لآحد الأقوال لاقتصر 
على الراجح أو الأرجح. ولو وجد راجحية للكل لعبر بخلاف. وفي ذلك 
يقول: "وَحَيْتْ ذَكَرْتُ قَْلَينِ وَأَفْوَالَافَذَلِكَ لِعَدَم اطَلاعِي في الْمَرْع عَلَ أَرْجَحِيَ 
شيعا ال ا مود حا ع لي ا لف 
كرض اليم . وفي ذلك يقول: 'وَأَشِيدُ بح أو مين إل أن عَيْخَاغَرَ 


01 


الَّذِينَ قَدَمْتَهُمْ م صَححَ هَذَا أَوْ ا لي 
هذا اللفظ يرد عنده لأحد أمرين: إما لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين في 
ا م ل ل ل ل ل و 
ذلك يقول:" يارد د الْتَأَحْرِينَ في التَقلِ دروت نض الهني" 


حي سكرده بو وان جره اد ف ماني وقد يستعملها في غير الغالب 


للمبالغة. ول لسر لور أفية ب بلَوْ إل خلافٍ مَذْهَبِيٌّ". 


مد لل لل لل سس ده 





























أهداف الدرس 


ع 


1. أن أتعرف مفهوم البيع وأركانه وأقسامه وشروطه. 
7 أن أدرك الآثار المترتبة على عقد البيع. 
3. أن أتمثل أحكام البيع في معاملاتي 


» 


لمهبد 


من يسر الشريعة الإسلامية أن وضعت للمعاملات المالية التي يتوصل بها الناس إلى حاجتهم مما في 
أيدي الآخرين ضوابط وأحكاما تضمن العدل والإنصاف, وتدفع الضرر والحرجء اللذين قد يسودان 
حياة الناس» لولم تضبط هذه المعاملات المالية» التي منها البيع بشروطه وأركانه. 


ف) هو مفهوم البيع؟ وما هي أركانه؟ وما هي أقسامه؟ وما هي شروطه؟ وما الآثار المترتبة عليه؟ 
المتن 


قال الشيخ خليل رحه الله: 


6 ل ل لسار لسر رن : بغتء وياب بتَعْتُ أ بتك وَيَرْصَى 


م 


لخر فيهما» وَحَلّفء ولام إن كَل يها يكذ أز أن أيه يموق يها َال يكمْ؟ 
قَالَ: بوأتةء فَقَالَ: أخذتها. وَكَرْط حَاقِدِِ مَيينٌ إلا بشكرء فَتَرَدْكُ وَلْرُومِهِ تكُليفٌ» لا إن أَجير ًّ 
عَلَيّْهِ جَبْرًا حَرَامَا وَرُدَ عَلَيِّ بلا نَمَنِ وَمَمَى في جَيْرِ عَامِلٍ. الرقرد لامح وق رار 


كَزِيْلِ وَرَيْتِ ا ا رف وَعَدَمْتني» لا كلب صَيْدِ وجَارَ جر وَسَيْع 


0 


اد ” لا .. إبل أَهِلَتْء وَمَعْضُوبء إِلَامِنْ خَاصبِه. وَمَل إِنْرُ , 


أ 


له 


ينعقد : يحصل ويوجد. 

بمعاطاة : هي إعطاء كل من المتبايعين العوض للآخر من غير تكلم ولا إشارة. 
تسوق بها :أوقفهافي سوقها. 

عاقده : هو البائع والمشتري. 

جين : إلزام. 

ييز : فهم مقاصد العقلاء في الكلام» وحسن الجواب عنه. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. حدد(ي) أحكام البيع الواردة في المتن. 

2 استخرج(ي) من المتن ما ينعقد به البيع. 

3. بين (ي) ما ورد في المتن من شروط البيع. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الآنية: 

أولا: تعريف البيع وحكمه 

[ - تعريفه: 

البيع لغة: نقل الملك بعوضء ويطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن» وعلى أخذ السلعة وإعطاء الثمن» 
نورين آه ءا ضداف كال إن تعال: «قشرؤة يني تبرخرله م قغذوخ 42 يوسف: 220 أي باعوه وفي 
الصحيح: قال صل الله عليه وسلم: "لا يبع بعضكم على بيع بعض". (الموطأ باب الرجل يساوم 
الرجل بالشىء فيزيد عليه أحد). أي لا يَشْتِرِ. والغالب: استعمال البيع في زوال الملك بالمعاوضة» 
واستعمال الشراء في التملك مها. 


لط 1515177577000ذمغ 


أ- أعم وهو: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. فلا يدخل في عقد البيع: النكاح» والإجارة» 
والكراء. 

ب - أخص وهو: عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة» أحد عوضيه غير ذهب ولا 
فضة. معين غير العين فيه. 

والمراد بالأعم مطلق المعاوضة» وبالأخص المقابل لغيره من عقود المعاوضات فتخرج هبة الثواب» 
والصرف. والمراطلة (بيع النقد بمثله وزنا) والسلم (بيع موصوف في ذمة البائع). 

2 - حكمهك: 

الأصل في حكم البيع الجواز» قال الله تعالى: #وَأَْزَاللُة ابيع داتوأ البقرة: 4274 وفي الصحيح 
من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لآن يأخذ أحدكم حبله. 
فيأقي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله بها وجهه. خير له من أن يسأل الناسء أعطوه أو 
منعوه" (صحيح البخاري باب الاستعفاف عن المسألة). 


وتعتريه الأحكام الخمسة وهي: 

أ- الإباحة» وهو الغالب في البيوعات. 

ب - الندب:كالبيع لوبرار من لس عليه بالبيع. 

ج - الوجوب: كبيع الطعام لمن اضطر إليه. 

د - الكراهة:كبيع بعض ال حيوانات التي تراد للتسلية. 

ه- الحرمة:كالبيع المشتمل على الرباء والبيع وقت نداء الجمعة» وكبيع آلة قتل لمن يقتل مها؛ لأنه عون 
على معصية. 

وباعتبار توفر الأركان والشروط وعدمه ينقسم البيع إلى: صحيح وفاسدء عند الجمهور» وإلى صحيح» 
وفاسدء أو باطلء عند أبي حنيفة. والفساد والبطلان مترادفان عند جمهور الأصوليين. 

ثانيا: أركان البيع وشروطه 

أركان عقد البيع ثلاثة: الصيغة» والعاقدان» والمعقود عليه؛ فالصيغة: ما يتم به التراضي» والعاقدان: 
البائع والمشتريء والمعقود عليه: الثمن والمثمن؛ فهي آيلة إلى خمسة أركان. 


ا سسسججه يلامب ) 


الركن الأول: الصيغة 

لوفو صل عله وس "م ابيع عن تراض” اللي 5 
وفي هذا الركن قال المصنف: ' ينعقد ند اليذ زنا باعل الثرقا". 

1 - من صور الصيغة في البيع: 

أ- المعاطاة» وهي: تسليم كل من المتبايعين العوض من غير تكلم ولا إشارة» ولكنه لا يلزم إلا بقبض 
ا ا ل ا 

اشتريت . وف ذلك يقول المصنف: ارجيو فت يه 0 

5 قول المشتري : ابتعت 01 : بعتك أو أعطيتك» ويرد الآخر بأي شيء يدل على 
الرضا. وفي هذا قال المصنف: " و بتَعْتَء أو بغتكء ويرك الآحَرٌ فيه". 

8- قول البائع 0 ضى المشتريء ويلزم البيع؛ فلو قال البائع بعده: لا أرضى» حلف أنه 
ما أراد البيع» فإن لم يحلف لزمه. 


ه- قول المشتري: أنا أشتريها بكذاء فيرضى البائع» ويلزم البيع؛ فلو قال المشتري بعده :لم أرد الشراء» 
ل ا ا وفي ذلك يقول المصنف: " وَحلّف. وَإِلَّا لم إن قال: 


أَبيعَكَهَا بِكَذَاء أو أنا أ.: شتريتانه 
و- أن يتسوق بالسلعة» فيقال له: بحو تع ايه باثة» فيقول المشتري: افيا عا وفي ذلك 
يقول المصنف: "أو تَسَوَّقٌ با فقال بِكمْ؟ فقال: بان ثقال: أخذنا". 


فلووجع البافع بعد المسناومة وقال: إي 1 أر» البيع قفي ذلك تقصيل غل افعو الاي : 
أ- أن تقوم قرينة على عدم إرادة البيع فالقول للبائع بلا يمين» أو على إرادته فيلزمه البيع. 
ب- أن لا تقوم قرينة لواحد منهماء فالقول للبائع بيمينه. 

2 - أقسام البيع باعتبار الصيغة: 

أ- بيع المساومة وهو: ما تساوم فيه البائع والمشتري حتى تراضيا. 

ب - بيع المزايدة وهو: النداء بالسعر الموجود حتى يتم البيع بالسعر الأعلى. 
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- بيع الاستئمان وهو: قول المشتري: بعني كا تبيع الناسء ثم يأخذها با قال البائع. 

الركن الثاني: العاقد 

يشمل العاقد البائع والمشتري» ويشترط فيها أربعة شروط وهي: 

1 - التمييزه وهو شرط لصحة عقد البيع» وذلك لتوقف انتقال املك على الرضاء وعدم إمكان الرضا 
من غير المميز. وف ذلك يقول المصنف: "قوط عافذه كير" . فلا ينعقد البيع من غير تميز لصغرء »أو 
إغماء.» ونون أما السكر ففيه تفصيل: 

أ- سكران من حرام طافح فاقَدٍ التمييز» لا يصح منه البيع. 

ب - سكران من غير حرام طافح فاقدٍ التمييز» حكمه حكم المجنون.فهو كالذي قبله في حكم البيع. 
- سكران عنده نوع تمييز» يصح منه البيع ولا يلزم» فإن أفاق فله أن يرده أو يمضيه. ولا تلزمه سائر 
العقود والإقرارات» ماعدا الطللاق» والحدود. والحنايات. 


اساي وجر مر ارم لاسي فلا يلزم بيع الصبي لعدم ‏ تكليفه وفقدانه أهلية التصرف. 
وفي ذلك يقول المصنف "رزوي كرت" . وهو شرط في د بيع الشخص متاع نفسه» وأما في بيعه متاع 
ع امس ا لل 

0 ولا يمضي بيعه ولا يلزم وإن كان صحيصا إلا الجادة 09 م 
هذا فول الله قصال د 1ك راث نهذ فآ قا ءقغوأ إلتهمرأنولهم» العسا رتو نه تعدال! 
«قإرضارابع علد اؤسويها ضعي ] أو :3 ينتخصغ يز مو ليميِزوَلئرالْعذلٌ». البقرة: 251 . 

4 - الطوع والاختيار: 

يشترط في البائع أن يكون مختارا لا مكرها على البيع ولا على سببه» فإن أكره ففي ذلك تفصيل: 

- الإكراه بغير حق شرعي 

لأرارعتاري الكرديعي سزيعل الع اررسية 40 رصاع الاحراهر رممليهما اجن عل 
بيعه مع رده للثمن إلا إن تلف منه بلا تفريط ببينة» ويرد عليه بدون رد الثمن ما أجبر على سببه» كدفع 
مال لظالم. فباع متاعه لذلك. 


اا سس هه هي سس سس لبجب ) 


- الإكراه بحق شرعي 
الإكراه بحق شرعي وهو المعروف بنزع الملكية: كمن ألزمه ولي الأمر البيع ليوفي من ثمنه حق غيره» 
فيمضي عليه البيع» ولا يرد إليه المبيع» ويأخذ رب الحق شيئه إن بقي بعينه. وكذلك من أجبر على البيع 
لتوسعة المسجد» ؛ أو الطريق» أو المقبرة» أو على بيع سلعة لأداء دين» أو خراج أو نفقة واجبة؛ فهؤلاء 
ا وفي كل ذلك يقول المصنف :"لا إن أخبر عليه جا عزاما: رزة 
الركن الثالث: المعقود عليه وهو: الثمن والمثمن:» ويشترط فيهما شروط ستك: 
1 - الطهارة» وهي شرط صحة. ويلزم أن تكون طهارة أصلية باقية» وإن عرض لا من النجاسة ما يمكن 
لمرو حي از رين رع ارال وير ام ترا الموار ا سم وبا لليف مار 
كال عبر ساح قور أو 1 يمك طواراة ايت سوين رعو وفي ذلك يقول المصنف: 
وَشْرِطَ لِلْمَعْقَودِ عَليِْ طَهَارَةُ ا ربل وَرَيْتِ تنس ". 

2 - الانتفاع به انتفاعا شرعياء فلا يجوز بيع حيوان محرم ب د 0 
أما المباح المشرف على الموت فيجوز بيعه؛ إن لم يبلغ حد النزع. وفي ذلك قول المصنف: " وَانْتِمَاءٌ لا 
كمْحَرَّم نا 
3 0500 عل اعرد يع كليا الضيةاواخراب" وتبعريا . وف ذلك يقول 
المصنئف : '"وَعَدَمْ تنيء لَا كَكَلْبٍ صَيْده وَجَارَ هر وَسَبْعٌ ِلجلي". 
4 - القدرة على تسليمه وتسلمه؛ فلا يجوز ما يلى: 
أ- بيع حيوان شارد لم يعلم موضعه. أو علم ولا يسهل خلاصه. أو سهل خلاصه ولم تعلم صفته» أو 
أهمل في المرعى» حتى توحشء وإلا جازء إذ هو مقدور عليه حينئذ. 
ب لا ب 6 خوج سر يس د ام رك 
البيع له جاز؛ الأنهمسآم بالفعل للمشتري الالطسسراضه” "00 عله مه إل قولف ترد5 ؛ 
البو ب لاخر ااا ع ا ل و 
وفي ذلك يقول المصنف: "وَلِلْعَاصِبٍ تقض ما بَاعَهُه إن وَرِنَه لا اشتراه". 
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التقويم 


1 قارة(ئ) بين تعريفي ابن عرفة للبيع مبينا(ة) وجه الخصوص والعموم بينها. 
2 بين(ي) صور الصيغة في البيع. 
4. استخلص (ي) أحكام بيع المكره. 

الاستثمار 


1. جاء في تعريف البيع في الفصل 478 من قانون الالتزامات والعقود: البيع عقد بمقتضاه ينقل أحد 
المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له. 

2 للبيع أركان: الأول مايدل على الرضا من قول أو فعل فتكفي المعاطاة» وبعني فيقول: بعتك» وفيها: 
لو وقفها للبيع فقال: بكم؟ فقال: بمئة» فقال: أخذتها. فقال: لاء يحلف ما أراد البيع. الثاني 
العاقد وشرطه: التمييز وقيل إلا السيكو ان والتكليف شرط اللزوم. (مختصر ابن الحاجب ص: 337). 

اقرأائي) النصين وأنجز(ي) الآتي: 

- قارن(ي) بين تعريف البيع في قانون الالتزامات والعقود. وبين(ي) تعريف ابن عرفة. 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب (وأجيبي) عن الآتي: 

1. اذكر(ي) حكم بيع المرهون والمملوك للغير. 

2 اذكر(ي) حكم وشروط بيع: عمود عليه بناء» وهواء فوق هواء. 
3. حدد(ي) من المتن أمثلة للجهل بالمثمونء والجهل بالثمن. 


اس بيبل امب ) 








أهداف الدرس 


1. أن أتعرف بقية شروط البيع. 
1 أن أدرك الحكمة من هذه الشروط. 
3. أن أتمثل مقتضيات هذه الشروط في معاملاتي. 


تمهيد 


تقدمت طائفة من شروط البيع» وكان من دقة نظر الفقهاء استقراءٌ المسائل والجزئيات المندرجة تحت 
الشروطء حتى لا تغفل جزئية مندرجة تحتهاء أو تُلحقّ جزئية متوهمة خارجة عنهاء أو يحكم على 
جزئية بأنها ممنوعة البيع وهي مما يجوز بيعه. 
فا بقية شروط البيع؟ وما المسائل التي قد يتوهم منع بيعها؟ 

المتن 


2-2 همه الس 


ا 1 ل ا لمر ا 1 1 5 م 60 0 

وَوَقف مَرَهون على رضا مَرتِنه.وَملك غير على رضاه . وَلو علمَ المشتري؟...وَجَارَ بيع عمودٍ 
5 0 2 0 و 72 م 0 د .0 

2 53 - ل 07 الس و ا ا موي 2 قل و اضر اط رن اام مه ل 07 
عليه بناء للبائع» إن انتفت الإضاعة. وَأمِنَ كسره .وَنْقضه البائع؛ وَهَوَاءٌ فوق هَوَاءِءإِن وَصِفْ 


31 256 الى 

0 031 
٠. 0 

- 


٠ 9 2 2‏ اه 8 0 0 2007 5 2م 
البناء؛ وَغْرَرْ جذع في حائط. وَهَوَ مَضمُونء إلا أن بيذم مرق فإجَارَة تنفسخ بانهدامه. وَعَدمْ 


م 


0 ار 5-0 0 َه 2 
داه ساه ولر 0 اه 8 مه ل ولو نه .0 8 0 1 مر 000 
رام و لبعضه. اك أو تمَنٍء و تفصيلا....أو رطل من شاقء وَتَرَابِ صَائَغ) 
0 2 2 


م 2 5 2 6 
وَرَذه مشترية و خلصه. وَلَه الأجر. 





الشرح: 

غرزجذع : وضعهفي ثقب الجدار. 

رطل : اثننا عشرة أوقية» والأوقية: سبعة مثاقيل» والمثقال: 4225 غراما؛ فالرطل يعادل: 357غراما. 
صائغ : من يحترف صياغة الذهب والفضة وغيرهما. 

استخلاص مضامين المتن: 


1. حدد(ي) استنادا إلى اللا 


التحليل 
يشتمل الدرس على محورين: 
أولا: بقية شروط عفد البيع 


سبق الحديث عن جملة من شروط المعقود عليه» وهي: كونه طاهراء منتفعا به» غير منهي عن بيعه؛ 
مقدورا على تسليمه وتسلمه» وهذه بقيتها: 


من اشترى شيئين ن فا لالط ل ار و را را ا 
شاتين مذبوحتين فتبين أن إحداهما ميثة» فر فيفسخ البيع» وللمشتري التمسك بالباقي. وفي ذلك يقول 
المصنف: "وَعَدَمُ خَرْمَة وَلَوْ لِبَعْضِه". 


2. عدم جهل العاقدين بالمثمون أو الثمن» وفي ذلك التفصيل الآتي: 


اس هج بيب للبم ») 


أ- الجهل بقدر الثمن أو المثمون: كالبيع بوزن حجرء أو صنجة مجهولة القدرء أو أن يقول: بعتك با 
ب - الجهل بصفة الثمن أو المثمون: كبيع رطل من لحم شاة قبل الذبح أو السلخ, للجهل بصفة اللحم 
ج - الجهل بتفصيل الثمن: كبيع متاعين لشخصين لكل منهم| واحد, أو أحدهما لواحد واشتركا في 
دروب سرد ويم لاسي ا 
ا دعل القيم والفسب: وق «للكريقول اللصك: وَجَهْل ْو أو كن . .. إلى قوله وَطْلٍ 
من شَاة". 

د - الجهل بتفصيل المثمون: كبيع تراب حانوت صائغ, أو عطارء إن لم ير منه شيء» ويرده مشتريه» 
وح لابو وا لاسر كالس اال عن حير الخارج؛ أو مسار ءانا إن كانه اربوا قاتيها 
خلصه أو قيمته» ولا شيء له إن م يخرج شيء . وف ذلك يقول المصنف "رِطْلٍ مِنْ شاوه وَثْرَابٍ صَائْغْ؛ 
لاقني او خرص ةوه الأخر 0 

وأما الجهل بالجملة مع العلم بالتفصيل فلا يضرء كالمثال المتقدم إن رئي منه شيء» وكبيع صبرة مجهولة 
ثانيا: مسائل جائزة يُتوهم منعٌ بيعها 

قد تباع أشياء يظهر أنها غير مقدور على تسلمها أو تسليمهاء أو أنها مجهولة الصفة متضمنة للغرر» 
ا 

ل ا ري 
بأقل من الدين ولم يكمل له. وفي ذلك يقول المصنف: "وَوْقِفَ مَرْهُون عل رضا مُرْعهنه". 

2 السلعة المملوكة للغير يبيعها الفضولي وفيها التفصيل الآتي: 

أ- يجوز بيع الفضولي» ويتوقف إمضاؤه على رضا مالك السلعة» سواء أعلم المشتري أم لا 

ب - يطالب المالك الفضوي بالثمن فقط ؛ لأنه بإجازته بيعَه صار الفضولي وكيلا له. 
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د - في حال غيابه يسقط حقه بمضي مدة الحيازة عشرة أعوام. 
ه- إن نقض امالك بيع الفضولي فللمشتري الغلة» إن اعتقد أن البائع مالك؛ أو لا علم عنده بشيء؛ أو 
ا لان . وف بيع الفضولي يقول المصنف :"ويلك 
عل وضاة وَلوْ عَلِمَ التشري" 

ا ل 
أ- عدم إضاعة بناء البائع» بأن قدر على تعليق ما عليه فإن ل تنتف الإضاعة فلا يجوزء والبيع صحيح؛ 
لأنها من المالك» وقد رضى بها وأدخلها على نفسه. فيتحمل تبعة نفسه. 

- الأمن من كسر العمود؛ إذ لا يتم البيع مع إفساد المبيع» فإن لم يؤمن كسره لم يجز البيع» ولم يصح؛ 
للغرر. 
ونقضٌ البناء على البائع؛ أما قلعه من الأرض فقيل: ع لالع وليل عل الشارى بو الصيات تابخ. 


11س سا اي روئر مفي ا ا اه 


وفي ذلك يقول المصنف: وَجَارََبُْ عَمُود عَلي ب لْبَئِع» إن إنْتقّتْ الْإِضَاعَةُ وَأْمنَ كَسْرْه وَتَقَضَهُ 
الَائِعُ". 

4. بيع هواء فوق هواء يجوزء إن وصف البناء الأسفل والأعلى دفعا للجهالة والغرر» ويكون المعقود 
عليه مضمونا في الذمة محمولا على التأبيد. وصورته: أن يقول شخص لصاحب أرض: بعني عشرة 
أذرع مثلاء فوق ما تبنيه بأرضك؛ فيبيعه» فيملك الأعلى جميع الممواء الذي فوق بناء الأسفلء ولا يحق 
له أن يبني إلا برضا الأسفل بقدر ما يبنيه. وفي ذلك يقول المصنف: "وَهَوَاءٌ فَؤْقَ هَوَاءِه إنْ وُصِفَ 
البقَام". 

5 العقد على غرز جذع أو نحوه في حائط لآخر بيعا أو إجارة» وفيه التفصيل الآتي: 

1 3005 0 0 20م ٠‏ ع 

أ- يجوز إن وصف الغرض منه. وخرق موضع الجذع على المشتري أو المكتري» ويكون المعقود عليه 
مضمونا في الذمة محم ولا على التأبيد. 

ب - يلزم البائع أو وارثّه أو المشتريّ منه إعادة الحائط إن انهدم. 

جّ ايمر ملا موه ل سور 


اا سجيجههجبيبيبيبسس لبي 


ل ل ال ا احالف تيل 
لور العام وف ذلك يقول المصنف: "وَعَرْرُ جذع في حَائِط. دخو بترن إلا أن 


مده فَإِجَارَ ره تمسح بامبدامه" 
التفويم 


1. بينْ(ي) صور الجهل بالثمن أو المثمن وحكمها مع التمثيل. 
2. فصل(ي) القول في بيع الفضولي. 
3. أوضح(ي) حكم العقد على غرز جذع في حائط الغير. 
الاستثمار 
قال الخرشي رحمه الله: 
وجازت المعاقدة على موضع غرز جذع؛ أي إدخال جذع أو جذوع في حائط لرجلء ثم تارة لا يعين فيه 
مدة فيكون بيعاء وإذا ا هدم الحائط لزم البائعَ إعادتّه وأما إن حصل خلل في موضع الغرز فإصلاحه 
على المشتري؛ إذ لا خلل في الحائط» ولو باع البائع داره بحائطه؛ أو مات» فاستظهر الحطاب أن بناء 


الخائط على الوارثء أو على المشتري إن علم» وإلا فعيبء وتارة يعين مدةً فتكون إجارة لموضع الغرز 
من الحائط تنفسخ بانهدام الحائط. ويرجع للمحاسبة لتلف ما يستوفى منه. (شرح الخرشي 21/5). 


اقرأ(ي) النص بتأمل» واذكر(ي) ما فيه من المسائل مرتبة بالأرقام. 


اقرأ(ي) متن الدرس القادم وأجب(وأجيبي) عن الآتي: 
1. اذكر(ي) الصور التي يعتريها الجواز والمنع في البيع. 
2 زين(ي) أحكام المبيع المستثنى بخضةه. 
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أهداف الدرس 


1. أن أتعرف مسائل يعتريها المنع والجواز. 
2. أن أدرك أحكام المبيع المستثنى بعضه. 
3. أن أتمثل الأحكام الفقهية من خلال أمثلة تطبيقية. 
تمهيد 
تقرر ضرورة اعتبار الضوابط الفقهية في البيوع معيارا لصحة عقد البيع وبطلانه» فا توفرت فيه فهو 
مقبول» وما انعدمت فيه فهو مردود, دفعا لكل ما يفسد البيوع من الجهل والغررء على أن هناك من 
المعاملات ما يظهر في صورة الفاسد» وليس بفاسد. 
فا المسائل التي يتجلى فيها وجه الجهل والغرر؟ وما التي يتوهم فيها الغرر وليس فيها؟ 
المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

لا مَعْدِنِ دَهَبٍ أَوْ فِضَّةء وَسَاةِقَبْلَ سَلْخْهَا و حِنْطَةٍ في سُنْبلٍوَتِبْنِ إن ِكيْلٍ وََتَّ جِرَافًا لا مَنْقُو 

لت دي .1 نت ال أذ ون جنل وضع أل ضع من شت م 
جهلَث. لا منهّاء ا م ل كه أَرْطَالٍ 0 يأحَذ لم ها وَصَرْرَة 


وماك 


وَتَمرَةِ» وَاسيثَاءُ قَدْرَِْثِ وَجِلَ وَسَاقِط ِسَفَرِفَقَطْء وَجْزْءِ ؛ طلقا كولاه لمشي وَل برعل 
0 وْ متها وَِيَ أعْدَلُ » وَهَلَ النّخيردُ ِبَائِع أر 
لحري لان ور مكاي ل ا 





ادق : مكان كل شيء: من عدن بالمكان إذا أقام فيه. 

حنطة : هي القمح. 

: هو الحزمة نما ثمرته في رأس قصبته. 

جزافا : -بفتح الجيم وكسرها وضمها- الحدس والتخمين. 
منفوشا : مختلطا بعضه ببعض في الجرين أو في موضع حصده. 
صيرة : ما جمع من الطعام بلا كيل ولا وزن. 

ساقط : هو: الرأس والأكارع. 

استخلااص مضامين المتن: 

1. استخرج(ي) من المتن صورا يعتريها الجواز والمنع. 

2. استخلص(ي) استنادا إلى المتن أحكام المبيع المستثنى بعضه. 


التحليل 


عد 
3١‏ 


! 


يشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 
أولا: صور يعتريها الجواز والمنع 


1 - بيع تراب معدن الذهب أو الفضة: 


أ - يجوز ولو بطريقة الجزاف؛ إذا بيع بغير صنفه؛ لكون العوضين مما لا يمنع فيه التفاضل» ولعدم 
الجهالة بقدر المثمون. 
ب - لا يجوز بيعه بصنفه؛ لما فيه من الشك في التاثل. وفي ذلك يقول المصنف: "لا مَعْدِنِ ذّمَبِ أو 


هه 11 


سير 4 
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2- بيع شاة مذبوحة جزافا قبل سلخها: 

أ - يجوز إذا قصد شراء الشاة بعينهاء قياسا على الشاة المشتراة للذبح. 

ب - لا يجوز بيعها وزنا؛ لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا. وفي ذلك يقول المصنف: "وَشَاةٍ قبل سَلِحِهَا". 
3 - بيع الحنطة ونحوها؛ من كل ما يتوصل إلى معرفة جودته ورداءته برؤية بعضه بفرك ونحوه. 
وفيه التفصيل الآتي: 

أ- يجوز بيعه بعد يبسه في سنبله» قبل الحصد أو بعده. إن كان بكيل» ولم يتأخر حصده ودرسه وذروه 
أكثر من خمسة عشر يوماء ويجوز بيعه كذلك في تبنه بعد الدرس»ء إن وقع بكيلء أو رآه في سنبله» وهو 
قائم» وحزره؛ لجواز بيع الزرع قائ) في أرضه. بشرط يبسه. وكون ثمرته في رأسه كالقمح» وأن يكون 
جزافا مع ما جرح من 'نبنة. 


ب - لا يجوز إن وقع على غير كيل» أو اشتراه مع تبنه» ولم يكن رآه وحزره في سنبله» وهو قائم» ولا 
يجوز ذلك بالفدان بلا حزرء ولا جزافا مجردا عن التبن. وفي كل ذلك يقول المصنف "وَحِنْطَة في سُنْبلٍ 
وَتبْنِ إن بكَيْلٍ". 


4- بيع القت؛ 

أ- يجوز بيع القت من القمح ونحوه جزافا؛ لإمكان حزره. 

ب- لا يجوز من نحو الفول مما ثمرته متفرقة في قصبته. وفي ذلك يقول الصف" وَقَتْ جرَّافًا ". 

5- بيع الزرع بعد حصده منفوشا: 

أ - يجوز إن رآه المشتري وحزره قائما قبل حصده. 

ب- لا يجوز بيعه إن لم يكن رآه وحزره قبل حصده قائ|. وفي عدم جواز هذا يقول المصنف: 0 


1 


6- بيع قدر معلوم من زيت الزيتون قبل عصره بالوزن: 


أ- يجوز بشروط: إن لم يختلف خروجه عند الناسء ول يتأخر عصره أكثر من نصف شهرء ويحوز ولو 
اختلف خروجه. إن اشترط المشتري الخيار برؤيته بعد العصرء ول يشترط فيه البائع نقد الثمن. 


اا سس بيس )ا 


ب - لا يجوز قبل عصره اجدلاق زه روجه عن اللاينة ار تأخر عصره أكثر من نصف شهر. وفي 
كل ذلك يقول المصيف: "وَرَيْتِ رَيْنونٍ بوَرْنٍ إن 1 يِختَلِفْ. | إلا أن 0 


7- بيع دقيق نحو الحنطة قبل طحنها: 
إن شرط المشتري الخيار. 


| لين بيعه قبل طحنه مع اختلاف خروجه. أو تأخر طحنه أكثر من نصف شهر. وفي ذلك 
يقول الاض: 1 : "وَدَقِيِقٍ جنطة". 


8- بيع قدر معلوم من صبرة: 
أ- يجوز بيع قدر معلوم: صاعاء أو كل صاع من صبرة أريد شراء جميعهاء علمت صيعانها أو جهلت. 


ب - ويجوز بيع صبرة وثمرة جزافا مع استثناء ل ار ير ما ولت عا 
ولا يوز مع استاء قد أكثر من الثلث: وفي ذلك يقول المصنف: "وَصَبْرَةِ وَثَمَرَةِ » وَاسْيِثنَاءُ قَذْرِ 
2 كر لاض عن صر الطعار» أركل قراح عر أو كل رك رسن ريت |11 رسع 
البعضء ولو بتراضص. وفي كل ذلك يقول المصنف: "وضاع أَوْ كل صَاع مِنْ صبْرَة وَإِنْ جُهلَتْء اذ 


و" 


بكار رية املسم" 
9 - بيع حيوان واستثناء بعضهك: 

أ- يجوز بيع حيوان: كشاة ونحوها مع استثناء قدر محدد(ي) منها » كأربعة أرطالء تما دون الثلثء إن 
بيعت قبل الذبح أو السلخ» ى) يجوز بيعها مع استثناء قدر الثلث إن بيعت بعدهما. ىا يجوز بيع حيوان 
مع استثناء جلد» وساقط. بسفر فقطء لخفة ثمنهما| فيه دون الحضر؛ ى) يجوز بيعه استثناء جزء شائع منه 
أو غيره» سفرا أو حضراء ثلثا أو أقل أو أكثر. 

0 ء لكو ك١ ١‏ 


رق ذلك كول الضيف: "وَشَاةْ وَاسْتِكْنَاءٌ يل نال را الس ترقا" 


وم د د ب 


ولا يجوز بيع امبيوان مع استثناء كرش وكبد وطحال؛ لأنها من اللحم . وف كل ذلك يقول المصنف: 
"وَجِلْد وَسَاقِطٍ بِسَفَر فَقَطْ؛ و وَجَزْءِ ا 


ثانيا: أحكام المبيع المستثنى بعضه 

من أحكام المبيع المستثنى منه بعضه ما يأتي: 

1. يكون البائع شريكا للمشتري في المستثنى من المبيع بقدر ما استثنى 

7 يتولى المشتري المبيع بذبح أو سلخ أو علف وسقي وحفظ وغيره؛ لآن الشراء مظنة ذلك. 

3. يجبر المشتري على ذبح المبيع في استثناء الأرطال؛ إذ ليس للبائع أخذ غيرها. 

4. لايجبر المشتري على الذبح في مسألة استثناء الجلد والساقط؛ لقيام مثله مقامه» ولا في مسألة استثناء 
الجزء؛ لأنه شريك. 


5. يخير المشتري إن لم يذبح بين دفع مثل المستثنى» أو قيمته للبائع» وهي أعدل؛ لموافقة قة القواعد في 
الا متويةه وللسلان من بع اللعو يمكلا ول كل دلت ينول الفياب” "مولا الُشرِي وَ]خرْ 
عَلَ الذَبْح فِيهًا لاف الْأَرْطَالِه وَخْيْرٌ في دَفْع َس أ قِيمتهًا وَهِيَ أَعْدَلُ » وَهَل التَخْيرُ َْائع أو 
للكقاري؟ نولا" 


6 لا يضمن أحد المتبايعين للآخر نصيبه لو مات المبيع الذي استثني ثني منه شائع؛ لأنى] : 


لالد لطا تكاج الكو لشيس انعا لتفريط البائع في مطالبة الشتري بالذيح. و . وفي 
ذلك يقول المصنف: "ولو مَاتَ مَا أَسْتدنِيَ مِنْهُ مُعيّنٌ: ضَمِنَ المشتري جِلْدًا وَسَاقِطاء لا لَا". 


التقويم 


3. ما هي أحكام المبيع المستثنى بعضه؟ 


اال جيجه هببس لبي 


الاستثمار 


اعلم أن أحوال الزرع خمسة؛ لأنه إما قائم أو غير قائم؛ والثاني إما قَّتّء وإما منفوش» وإما في تبن» 
وإما مخلص. والمبيع إما الحب وحده. وإما السنبل با فيه من الحب. فإن كان المبيع الحب وحده فيجوز 
بالكيل في الأحوال كلهاء ويجوز جزافا في المخلص فقط دون غيره» وإن كان المبيع السنبل با فيه من 
الحب جاز بيعه جزافا في القت والقاتم دون المنفوش» ودون ما في تبنه» مالم يكن رآه وهو في سنبله قائ) 
وحزره. وإلا جاز فيهم|. (حاشية الدسوقي 16/3) 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. شروط جواز بيع الجزاف. 


2. ما تجمع مع الجزاف في البيع؟ وما لا تجمع؟ 





أهداف الدرس 


1. أن أتعرف أحكام بيع الجزاف. 


ع 


ماي ل 
1ق الكل أحكام بيع يع الجزاف في معاملاتي. 





هد 


لمهيد 


جا لحاس إل اتتجاء أشياء كليرة ومسوعة و طروت لاقام اقة. اهلاق يقيطن النادن إلى طرق 
متعددة تيسر عليهم الاقتناء» وكان من يسر هذا الدين انه يستجيب لحاجات الناس ف ارتفاقاتهم 
المعيشية» فأباح لهم التبايع بالجزاف عند الحاجة والاقتضاءء جلبا للتيسير» ودفعا للحرج 


ف| هو الجزاف؟ وما أحكامه؟ وما هي السلع التي لا يجوز بيعها جزافا؟ 
المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 


لاك ا ار لاا ا 0 مَشَقَِ و1 تقصَدْ 


اه يه 
5 
3 3 01 


ال ار مر يي وَإنْ ملء ظَرْفِء وَلَوْ تَِبَابَعْدَ تَفْرِيفِه إلا في كَسَلَّة تن 


2 


وَعَصَافَِ حبص وحم بج وياب وف إن شلك وَلتَّامْل بالْعدِء إلا جاو قَإِنَ عَلِمَ 
أحَدُهُمَا بعلم الْآحَرِ بقَدرِهِ خيرء وَإِن أعْلَمهُ ار 


03 


0 


الما ارجات عجاى مكل نهار أرضرء 
]785 0 وَيجُورُ جُرَاقَانِ وَمَكِيلَانِ» وَجِرّافَ مَعّ عَرْضٍء وَجُرَاَانِ 


دة 


عَلَ كَبْلء إن اتََدَ ايل وَالصّفَهُ َلَايْصَافُ مرافٍ عَلَ كيل عَدهُ مُطْلَقا 





جزّاف : بكسر الجيم وضمها وفتحها: الْحَدْسٌ في البيع والشراءء مُعَرَّبٌ "كزاف". والمراد: 
نفس المبيع بالحدس. 

حزر الحَزْرٌ التقديرٌ والخرصٌء من: حرّر يِحْرْرٌ ويخْزِرٌ إذا قدّر. 

فك : ضرب دراهم على السكة 

استخلاص مضامين المتن: 

1. حدد(ي) انطلاقا من المتن شروط بيع الجزاف. 

2. استخرج(ي) من المتن أحكام بيع الجزاف. 

3. استخلص(ي) من المتن ما يجوز جمعه في البيع مع الجزاف وما لا يجوز. 
التحليل 

تسمل هذا اللدرس قل خورية! 

أولا: تعريف الجزاف وحكمه وشروطه 

[ - تعريفه 

أ- لغة: الَدْسٌ والنَّخْمِينُ وقال الجوهري: الأَخذٌ بِالحَدس في البَيُع والشَّرَاءِ. 

ب - اصطلاحا: بيع الشيء بلا كيل ولا وزن ولا عد. 

2 - حكمه 


الأصل في بيع الجزاف منعه؛ لما فيه من الغرر والجهالة» ولكن مخفف فيها شق علمه من المعدود, أو قل 


مم60 6 سس مد 


3- شروطه 

يجوز بيع الجزاف بعدة شروط وهي: 

احروية الي كادا و يعقيه التصل ياحال الكد ار يلب والابجمرار عل صمقت أونت العند إن ريرم 
تلف المبيع من رؤيته» فإن لزم كما في قلال خل مطيّة» أو علب مسدودة صُنعاء يفسدها فتحهاء جاز بيعها 
جزافا دون الرؤية» إن كانت مملوءة» أو علم قدر ما فيها وصفته» ولو بإخبار البائع. 

2 - أن يكثر المعدود كثرة» لا يسهل معها عده؛ ولا يتعذر حزره؛ ولا يجوز ني القليل الذي يسهل عده. 
ولا يشترط ذلك في المكيل والموزون» فيجوز بيعههم| جزافاء ولو قليلين يسهل كيلههما| ووزنهما. 

3 - جهل المتبايعين معا لقدره. فلا يجوز إذا علمه أحدهما؛ لما فيه من قصد خديعة من لم يعلم, أما إن 
علماه أو أعلم أحدهما الآخرء فليس جزافا أصلاء والبيع فاسد؛ لدخول كل منهما على قصد التغرير. 
4 - حزر المتبايعين للمبيع جزافاء إما بأنفسهم أو بواسطة أهل الخبرة. 

5 - استواء مكانه الذي هو فيه علا أو ظناء وإلا فسدء فإن كان مستويا في الواقع لزم» وإن لم يكن 
مستويا ففي علوه يحَّر المشتري» وفي انخفاضه يحيّر البائع. 

6 - عدم إمكان عد المبيع إن كان معدودا إلا ب بمشقهة بمشقة؛ أما المكيل والموزون فيباعان جزافاء ولو سهل 
أمرهما. 

7- عدم قصد آحاد المبيع» فإن قُصدت كا في الثياب أو الدواب فلا يجوزء إلا أن يقل الثمنء كما في 
البيض والتفاح والرمان والبطيخ ونحوهاء فيجوز مجر ناواو مع قصل اكرايها! ليبا ره الشرري. 
ول كل «لاتريقون المعيتي: ل ار 


ابه مو مه 6 عو 


يُعَدَ بلا مَشَّقَقَ و1 تُقَصَدَ أفْرَادُهء إلا أن يقل كَمَنْهُ 
ثانيا: ما لا يجوز بيعه جزافا 
يؤخذ من الشروط المذكورة لبيع الجزاف أنه لا يجوز في الآ كتى: 


4 


تعارف الناس على قدره كسلة تين وعنب. فإن كان قدر الظرف المجعول فيه المبيع غير متعارف عليه 
كقفة أو قارورة فإن رؤيته لا تعتبر رؤية. 


اا ببب ب سلجي 


2 - لا يجوز في عصافير وحمام ونحوهاء بقفص أو برج أو غير ذلك؛ لتداخلها وعدم تيسر حزرهاء 


3 - لا يجوز في ثياب وحيوان؛ لما عهد من قصد أفرادهاء مع تفاوت آحادها في القيمة. 

4 - لا يجوز في نقد -ذهب أو فضةٍ - إن كان التعامل بالعدد؛ لما عهد من قصد أفرادها. وفي ذلك 
يقول المضف: "لَاغَبر مَزئيٌ» وَإِنْ مِلْءَ ظَرفٍء وَلَوْ بعد َيِه لاني كسَلَةِ تنه وَعَصَافِيرَ حي حي 
بمَقَصٍء وَحَمَامِ بُح وياب وَتَقِه إن سك وَالتََامُلُ بالْعَدَهِ وَإلَا جر َِنْعَلِم حدما يعم الت 
ِقَدْرِهِ خيّره » وَإِن أَعْلَمَهُ أَوَّلَا قَسَد". 


ثالثا: ما لا يجوز بيعه مع الجزاف وما يجوز 
1[ - مالا يجوز بيعه مع الجزاف: 


قد يكون الغرر المانع من صحة البيع بسبب انضمام معلوم لمجهول. فيحدث فيه جهلاء ولذلك كان 
من شروط د بيع الجزاف أن لا يشتريه مع مكيل» وفي ذلك الصور الآتية: 


أ- بيع جزافٍ حب: كقمح وشعير مما بياع أصلا بالكيل» مع مكيل منه لا يجوز سواء كان من جنسه 
أم لا لخروج أحدهما عن الأصل. 

وح ايا ال را ار 
معا عن الأصل. وفي كل ذلك يقول المصنف: "وَجِرَافٍ حَبّ مَعَّ مكيل مِنْه أو أزض". 


اج - بيع جزافٍ أرض. مما أصله اليبع جزافاء مع مكيل منها لا يجوز؛ لخروج أحدهما عن الأصل؛ كمن 
7 ا ل ل ل توق ذلك يقول المصتب 'وَجِرَافٍ أَرْض مَعْ 


0 
مهن 11 


مَكيله لامع حب 

سرلاس هد ع تر اريت ل ل ل 
أو مذروع» من جنسه أو من غير جنسه . ومثال ذلك : بيع جرة سمن كل رطل بدرهم على أن مع المبيع 
ثوباء أو شقة قهاش كل ذراع بكذا على أن مع المبيع كتاباء فلا يجوز؛ لأنه مع عدم تسمية ثمن السلعة 
الأخرى لا يدرى ما يخصها من الثمنء ومع التسمية قد تساوي أكثر بما سمي اه فاغتفر لأجل 
الجزاف» فصارت كأنها بدون تسمية» فيرجع إلى نفس العلة. وفي ذلك يقول المصنف: فياف 
ثرّافٍ عَلَ كَبل عَْدهُ مُطلقًا". 


48 .د ب 


2 - ما يجوز بيعه مع الجراف: 
أ - اجتماع جزاف يباع أصلا جزافا: كالأرض. مع ما يباع أصلا بالكيل: كالقمح في عقد واحد جائز؛ 


ب - اجتماع جزافين صفقة واحدة» سواء أكان أصلها البيعَ جزافاء أم كيلا أو أحدهما كيلا والآخر 
جزافا جائز؛ لها في معنى الجزاف الواحدء باعتبار تناول الرخصة لما. 

ج - اجتماع مكيلين - كذلك - صفقة واحدة, باعتبار عدم الغرر في ذلك. إذ كل منهما معلوم. وفي كل 
ذلك يقول المصنف: 'وَتُورٌ جر افانء ومَكبلان". 

د - عقد جزاف على غير كيل» ما يباع أصلا بالكيل :كصبرة» أو بالجزاف: كقطعة أرض.ء مع ما لا يباع 
حول اناه تعرس ادا ادك كل متويا» وعدم ادر اودهاع لاخر وفي ذلك يقول 


يد عن 


المصنف: وَجِرَافٌ مَعَ عَرْضٍ". 

ه - يجوز اجتماع جزافين على كيل أو وزن أو عدد. صفقة واحدة, إن اتحد ثمن المكيل» والصفة؛ 
على أن الجودة والرداءة من الصفة» فإن اختلفاء أو أحدهماء منع: كصبرتي قمح إحداهما ثلاثة أصواع 
بدينار» والأخرى أربعة بدينار» أو صبرتي قمح وشعيره أو صبرتي قمح جيدة ورديئة» فالمعتبر الثمن 


د82 


والنوع والصفة. وفي كل ذلك يقول المصنف "وَجْرَافَانِ عل كَيْلِ إِنْ اتْحَدَ الْكَيْل وَالصفة". 
النفويم 


1. عدد(ي) شروط المبيع جزافا. 
2. بين(ي) ما لا يجوز بيعه جزافا. 
3. اذكر(ي) ما لا يجوز اجتماعه مع الجزاف. 


الاستثمار 
والحاصل: أن ما يباع جزافا؛ إما أن يُعد بمشقة أم لاء وفي كل: إما أن تُقصد أفراده أم لاء وني كل: إما 
أن يقل ثمنه أم لا. فمتى عُد بلا مشقة لم يجر جزافاء قصدت أفراده أم لاء قل ثمنها أم لاء ومتى عد 
ٌ بمشقة فإن لم ثة تقصّد أفراده جاز بيعه جزافاء قل ثمنها أم لا وإن قصدت جاز جزافاء إن قل ثمنهاء 
ومنع إن لم يقل؛ فالمنع في خمسة؛, والجواز في ثلاث. (شرح الخرشي على مختصر خليل 29/5) 
اق رأ(ئي) النص بتأمل» واستخل ص(ي) منه أحكام الجزاف في خطاطة. 


اقرأ(ئي) من متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. أحكام البيع بالرؤية وشروطه. 

2 أحكام بيع الشيء الغائب وشروطه. 

3. أحكام ضمان بيع الشيء الغائب. 





أهداف الدرس 


1. أن أتعرف أحكام البيع بالرؤية والبرنامج والصفة. 

2 أن أميز الفرق بين البيع بالرؤية والبيع بغيرها. 

3. أن أتمثل أحكام البيع ببدائل الرؤية في معاملاتي. 
تمهيسل 





قد يقع للإنسان أن يحتاج إلى شيء لا يتوفر في بلده» أو يوجد بمكان لا يتيسر له الوصول إليه فيحتاج 
إلى شرائه دون التمكن من رؤيته» واستجلاء أوصافه بالاطلاع عليه فيضطر إلى بدائل أخرى غير 
الرؤية» لبيان صفة الشيء المرغوب فيه واطمئنان النفس إلى توفره على وفق رغبته فيه» ثم شرائه 
واقتنائه. 


المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 
وخاز بِرؤْيّة بَعضر اك وَالصَّوَانِء 0 َتام وَمِنْ عار 
وَحَلَفَ مُدّع لبَْع نامج أن موَاققنَهُ ِْمَحْنُوبٍ» وَعَدَمَ دَفع وَدِيِءٍ أو ا 


شَكّ عاب وَلَْيَاوَضفٍ عل هارو ايأو عَل َم أذ وَصَفَه َيه إذ نقذ 
ار وَالتَقَدُ فيه وَمَعَ الَّرْطٍ في الْعَقَار؛ عه 
0 ل 





الشرح: 

المي : المكيل: كالقمحء والموزون: كالقطن والكتانء ويقابله المقوّم. 

الصّوان : ما يصون الشيء:كقشر الرمان» والجوزء واللوز. 

البرنامج : بفتح الباء وكسر الميم» الدفتر المكتوب فيه أوصاف ما في العدل من الأشياء (بطاقة المعلومات). 
خراسان 2 :'بلد بآسيا. 

إفريقية : هي القيروان في لغة الفقهاء. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. حدد(ي) من خلال المتن أحكام البيع بالرؤية وشروطها. 

2. استخرج(ي) من المتن البدائل المشروعة عند تعذر رؤية المبيع عند البيع. 

3. بين(ي) انطلاقا من المتن ما يثبت تحقق المشتري في بيع الشيء الغائب. 


التحليل 


تعمل هذا الدرس صل وريه 
أولا: البيع بالرؤية والبرنامج 

[ - البيع بالرؤية: 

الأصل في البيع رؤية المشتري للمبيع» وفيها التفصيل الآتي: 

أ- يجوز البيع برؤية المشتري بعض المثلي: كالقمح والقطن (المكيل والموزون)» دون المقوم» فلا يكفي 


ب - يجوز البيع برؤية الصوان أو بعضه. من مثل الرمان والجوز واللوز» وإن لم يكسر ولم يرما بداخله. 
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2 - البيع بالرنامج: 

قد لا يتمكن المشتري من رؤية المبيع وقت العقد فيباح له الشراء اعتمادا على توصيف المبيع» وتفصيل 
دللفدق الآن: 

أ- يجوز البيع اعتمادا على الأوصاف المكتوبة في البرنامج للضرورة» فإن وافق لزم البيع » وإلا خير 
المشتري بين القبول والرد. 

ب - يجوز تبايع الأعمى في غير جزاف. اعتمادا على أوصاف المبيع. 

جح د برو اء اياج بر اوناع وا و نعي يعلرها عادة إل'ونت العقله فإن كان وكير يعدها م 
عزبيعة عل البتو و كول عل الخرار بالوزيا: رق كل ذلك يقول الضف" وجا( :01ب ينض ان 
ل ل ا ل 0 

اراس اميا ك0 لع د 
الدنانير أو الدراهم إذا ادعى القابض أنه وجدهاء أو شيئا منهاء رديئا أو ناقصا على الآتي: 

- ويحلف في الرداءة على نفي العلم. 

- ويجحلف في تحقق أنها ليست من دراهمه على البت فيههما إلا إذا اتفقا على أنه قبضها ليراهما أو ليزنهاء 
فالقول للقابض بيميئه في الناقص والرديء. 

-ويحلف البائع - إن أنكر ادعاء المشتري على رؤية متقدمة عدم بقاء المبيع على الصفة- على بقاء الصفة التي 
رؤي عليها ولم يتغيرء إن شك في تغيره فيا بين الرؤية والقبض؛ فإن قطع بعدم التغير فالقول للبائع بلا يمين؛ 
وإن قطع بالتغير فالقول للمشتريء وإن رجحت لواحد منهها فالقول له بيمين. وني ذلك يقول المصنف: 
'وَحَلَفَ مدع لِبْع امج أن مُوَاقْقتَ لْمَكْتُوبٍء وَعَدَمَ دفع رَدِيءٍ أَوْنَاقِصٍء وَبَقَءِ الضّفَةه إن مَك" 
ثانيا: ببع بيع الشيء الغائب وشروطه 


يجوز بيع الغائب عن مجلس العقد وله صور هي: 


لتخفيف الغرر ولا يجوز على اللزوم» أو السكوتء ويفسد إلا في التولية» فيجوز فيها بيع الغائب بالوصيف 
غل البيكه والخيان»:والسكرزة؛ لأا مغروف: 


2 - بيع شيء غائب بالصفة لنوعه أو جنسه على وجه اللزوم» ولو كان قريبا :كاليوم» ولا يعد كالحاضرء وأما 
بيع الغائب على الصفة بالخيار» أو على خيار الرؤية» أو على رؤية متقدمة» فيجوزء ولو حاضرا في المجلس. 
3 - بيع شيء غائبء اكتفاء بوصف بائعه» مع عدم اشتراط النقد فيه؛ إذ قد يزيد في وصفه لإنفاق سلعته. 
فيؤدي لتردد الثمن بين السلفية والثمنية» ؛ أما مع وصف غير البائع فيجوز اشتر تراط النقد فيه» ويشترط فيا 
يباع غائبا بالوصف على وجه اللزوم ما يأتي: 

أ - عدم بعده جدا؛ حيث يعلم أو يظن أن المبيع لن يتغير على ما وُصف به عند القبض. 

ب - عدم إمكان رؤيته إلا بمشقة» فإن أمكنت بدونها فلا؛ لآن العدول عن الرؤية إلى الوصف غرر 
ومخاطرة. 

كل ذلك يقول اللصنف: .غاب وليل وضي عل جار لأ عل ذم أذ وصفاغ 
بَائعِه إن ل يبْعْدَ : كَخْرَاسَانَ مِنْ إفْرِيقِيَة» و1 كن رُؤيَئهُ بلا مَشَقَةٍ 

ثالثا: نقد الثمن 4 المبيع الغائب وضمانه 

[ - نقد الثمن في المبيع الغائب: 

ورد عند الفقهاء في نقد الشمن في بيع الغائب التفصيل الآتي: 

أ- يجوز نقد الثمن تطوعا من المشتري في المبيع الغائب عقارا أو غيره على اللزوم» وأما بيع الغائب 
ار ا ل 

ابرع تشريي: «وف, للك يقول المصيفب ار 

ج - يجوز النقد مع الشرط في المبيع الغائب غير العقار إن قرب محله كاليومين فأقل» وبيع على اللزوم 
برؤية متقدمة» أو بوصف غير بائعه. ولم يكن فيه حق توفية. 

2 - ضمان المبيع الغائب: 

إذا ضاع المبيع الغائب قبل أن يتسلمه المشتري ففي ضمانه التفصيل الآتي: 

أ - ضان المبيع الغائب على المشتري بمجرد العقد» سواء بيع بشرط النقد أم لاء إلا أن ينازع المشتري 
في سلامته» فضانه على البائع؛ لآن الأصل انتفاء الضمان عن المشتري إلا بأمر محقق» وهو مصادفة 


9م60 سد بيب 


العقد له سالما إلا لشرط من أحدهما على الآخرء فينتقل الضمان إلى من شُرط عليه. وفي ذلك يقول 
المصنف: ونه الي وف َه نْب كَايَومه وَصَوئ ب إلا يكزط أذ متام 1 


للقد إن كا الضيان م؛ لأن اشتراط امشتري ذلك عل البئع يفي عنهالضان الذي يلزه بمقتفى 
العقد. وفي ذلك مناقضة. وفي ذلك يقول المصنف "رتفي عل الشري". 


التقويم 


2. متى يجوز نقد الثمن شرطا وتطوعا؟ ومتى يجوز تطوعا لا شرطا؟ 
3. . بين (ي) أحكام ب بيع الثيء الغائب ومن يضمنه؟ 


الاستثمار 


1 - اعلم أن بيع الغائب فيه ست صور؛ لأنه إما أن يباع على الصفة أو بدونها؛ وفي كل منهما إما أن يباع 
على البت أو على الخيار أو على السكوت, وكلها جائزة» إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت. 
(حاشية الدسوقي 25/3). 

2 - حاصله أن ما بيع على الصفة باللزوم لا بد في جواز بيعه من كونه غائبا عن مجلس العقد ولو كانت 
مسافة الغيبة يوماء وأما ما بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو بيع على رؤية متقدمة 
بتا أو على الخيار فلا يشترط في جواز بيعه غيبته بل يجوز بيعه ولو كان حاضرا في المجلس. (حاشية 
الدسوقي 26/3) 


لخص(ي) ما تضمنه النصان من أحكام بيع الغائب» وضع(ي) ذلك مفصلا ف جدول. 


اسه هههبببيسسس لبا 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب (وأجيبي) عن الآتي: 
1. بين(ي) معنى ربا الفضل وربا النساء وحكمهه]. 

2. حدد(ي) معنى الصرف والصرف المؤخرء وبين حكمهم). 
3. استخرج(ي) من المتن ما يمنع فيه التصديق في الصرف. 











أهداف الدرس 


1- أن أتعرف أحكام الربا. 
2- أن أميز بين ما يُمنع فيه الصرف وما لا يمنع فيه. 


3 - أن أتمثل أحكام التصديق في الصرف: ما يجوز منها وما لا يجوز. 


© 


لمهيد 


المعاملات المالية كثيرة ومتنوعة ودقيقة أحيانا إلى درجة الاشتباه» مما يجعل المتبايعين يقعان قصدا أو 
دونه في الربا بنوعيه: ربا الفضلء وربا النساءء ما يؤدي إلى إفساد العلاقات» وقطع الصلات» ولذلك 
وضع الإسلام أحكاما تضبط المعاملات المالية» وتدفع الضررء وتمنع قصده أو الوقوع فيه حفاظا على 
جمع الشمل» وصونا للحقوق. 

فيا هو الربا؟ وما حكمه؟ وما الأشياء التي يقع فيها؟ وما الضوابط التي تمنع من الوقوع فيه؟ 


الهنن 


4 


ع ترا 0 ا ديار وَوِْهَمٌ أ يده له وَمُوَخَرٌ ولوقي 00 


َو عَفَدَ وَوَكلَ في الْمَبْضٍء أَوْ هذ عرفا وَطَالَ» أَوْتَعَدَاْمَا 1 بِمُوَاعَدَةِء َو بِدَيْنِ إن 0 


3 0 
: 


أذ روي لز شت كقستاعر عرب وَمَضُوبء إن صِيع 


وَإِنْ مِنْ أَحَدِهماء أَوْ غَابَ رَهْنْ أ 


أن يَذْهَبَ فيَضْمَنَ قِيمَتَهُ فكَالدَيْنِء وَبِتَصْدِيقٍ فيه : كَمْبَادلَةِ بين وَمُقَرَضٍ َمبيع لِأَجَلِ وَرَأْسِ 


ا م 2 


مَل صَلَم وَمُعَج قَبْلَ أَجَلِهِ. 


فضل : زيادة 


نساء : تأخير. والزيادة في قوله تعالى: ‏ إِنمأ ما الست تيت 35و ألْكُفْر 4 التوبة: 37» زيادة تؤول 
إلى تأخير الشهور عن وضعها. 

نقد : الذهب والفضة» ويطلق على المسكوك وغيره. 

مواعدة : تواعد بين شخصين. 

شك : ضْرب على السّكة. 

مَقَرَّض : هو من أعطي القرضء وهو السلف. 

افلس مكافية الماك 


1. حدد(ي) من المتن حكم ربا الفضل وربا النساء. 
2 استخرج(ي) من المتن حكم الصرف المؤخر وصوره المتعددة. 
3. بين(ي) من المتن المعاملات التي لا يجوز فيها التصديق من قبل المتسلم. 


التحليل 
يشتما هذا الدرس على ثلاثة محاور: 
أولا: ما يحرم فيه الربا 
[ - تعريف الربا وحكمك: 


الربا نوعان: ريا الفضلء وربا النّساءء فربا الفضل هو: الزيادة في أحد العوضين من جنس واحدء 
وربا النساء هو: الزيادة في العوض مقابل التأخير. وتعني الزيادة في ربا الفضل: الزيادة في الكيل» أو 


ا 21110 


الوزن أو العدد. دون الصفة» فلا حرمة في زيادتهاء ى) يعنى ربا الفضل والنساء: النقد والطعام؛ دوك 
غيرهما من حيوان وعروض. 

وحكمه: التحريم» ودليل حرمته : الكتاب والسنة والإجماع» يقول الله تعالى : #واخزاللة المع و حَرَم اويأ 
البقرة » وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال :"لعن رسول الله ]كل الربا ومو كلة وكاتية وشاهديه: 
وقال: هم سواء ". (صحيح مسلم باب لعن آكل الربا ومؤكله) وأجمع علماء ء الأمة على حرمته. 

أ - ما يحرم فيه الربا بنوعيه: 

راحب بلعب القن رويرن لدعي اللاعلية بول "اذهب بالذهبء والفضة بلفضة. وال 
بات والعد بالغمير» والنذ بالتمره وازل بالل وللذ به كيدابيه قسن ؤاد سفوا فك أري. 
الآخدٌ والمعظى فيه سواء ' '. (صحيح مسلم باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا) 

ب- ما يحرم فيه ربا النساء فقط: 

يحرم ربا النساء وحده في فق الآق: 

- عند اختلاف الجنس من العوضين: كذهب بفضة متفاضلاء وقمح بأرز متفاضلا فيمنع إذا لم يكن 
يدا بيد. 

- في النقود. اتحد جنسها أو اختلف. فلا يجوز بيع ذهب بذهب قدره لأجلء» ولا فضة بفضةٍ قدرها 
لأجل» ولا بيع ذهب بفضة قدره, أو أكثر منه» أو أقل» لأجلء ومثله: شراء الذهب أو الفضة بالأوراق 
النقدية لآجل فيمنع ذلك كله إذا لم يكن يدا بيد. 

- في الطعام غير الربوي: كبيع قنطار من تفاح بقنطار من موز أو أكثر لأجل فيمنع إذا لم يكن يدا بيد. 
والضابط الفقهي المستخلص مما سبق أن كل ما يدخله ربا الفضل من النقد والطعام الربوي يدخله 


ربا النساءء ولا عكس؛ لأن الطعام غير الربوي يدخله ربا النساء ولا يدخله ربا الفضلء فيجوز بيع 
الخوخ بالخوخ مَثَلاّه متفاضلاء إذا كان يدا بيد. 


ا هه هه ب سب سالب ١)‏ 


2 - صور خفية في الربا: 

من صور الربا الخفية ما يأتي: 

أ- بيع دينار ودرهم بدينار ودرهم مثلهما لا يجوزء ووجه الربا في هذه الصورة» احتمال كون الرغبة في 
أحد الدينارين أو أحد الدرهمين أكثر. وجهل التعاثل كتحقق التفاضل. 

ب- بيع دينار وشاة مثلا بدينار وشاة مثله| لا يحوزء ووجه الربا فيها أن ما صاحب أحد النقدين 
كالشاة في المثال ينزل منزلة النقد. وفي المسألتين يقول المصنف: "لا دِيَارٌ وَدِرْهَمٌ أو غَيْرْهُ بمثله)". 
ثانيا: ما يحرم من الصرف 2 البيوع 

الصرف نوع من أنواع البيع في مفهومه العام» منه ما هو جائز» وما هو منوع» ومن الممنوع: 

1 - الصرف المؤخرء سواء أكان التأخير منهم| معاء أم من أحدهماء وسواء كان بعيداء أو قريبا مع فرقة 
وتظهر فائدة هذا في ما نشاهده اليوم من صعود وهبوط لأسعار العملات والذهب والفضة في 
الأسواق المالية في ثوان معدودة؛ ولهذا اشترط الفقه الإسلامي المناجزة الفورية في الصرف. 

2 - الصرف الذي قبضه غير عاقده وكالة عنه بغير حضوره. ولو كان القابض شريكه. فإن قبضه 
بحضوره جاز. 

3 - الصرف مع غياب نقد أحدهما عن مجلس العقد وطول الوقتء فإن لم يطل في مثل فتح صندوقه م 
4 - الصرف مع غياب نقديه| معا عن مجلس الصرفء وإن لم يحصل طول ولا فرقة بدن؟ بسبب مظنة 
الطول. وهذه هى مسألة الصرف على الذمة بمعنى استحداث شىء في الذمة غير مشغولة به قبل 
الصرف. 

5 - الصرف المؤخر بسبب مواعدة في العقد من غير تجديده وقت الصرف » كقول أحد الطرفين: اذهب 
بنا إلى السوق لنقد الدراهم أو وزنبهاء فإن كانت جيادا أخذت منك كذاء وكذا بدينار» فقال له الآخر: 
نعم؛ أما لو قال: اذهب بنا إلى السوق للصرفء فيذهب معه الآخرء ثم يجددان عقدا بعد النقد فيجوز. 


0 . .عد ب 


9د لصوت اللي كان رايع مزيدل عي اومن اخلاها و كان بكرن ل حدقا دراه خل ماني 
وللآخر عليه دنانير» فيسقط الدراهم في الدنانير؛ لأن من عجل المؤجّل عد مُسلفا. 
وبيان تسليف المعجّل: أنه إذا جاء الأجل فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم 
المتروكة لصاحبه. وكذا الآخرء فالقبض إن| وقع عند الأجل. وعقد الصرف قد تقدم» فقد حصل 
التأخير. وهذه هي مسألة صرف ما في الذمة ثما هي مشغولة به قبل الصرف. 
7 - صرف المرتبن من الراهنء أو المودع من المودّع» مع غياب الرهن أو الوديعة المصارّف عليهما عن 
مجلس الصرف. ولو كانا مسكوكين» فيمنع لعدم المناجزة. 


8 - صرف الَلٍ المستأجر والعارية مع غياببه| عن مجلس الصرفء فإن حضرا جاز. 


9- صرف الذهب المغصوب المصوعٌ الغائب عن مجلس الصرفء إن بقي ساما؛ فلا يجوزء بخلاف 
المسكوك والمكسور والتبر» وكل ما لا يعرف بعينه كالسبائك» وما تلف منه وصار في ذمة ضامنه؛ 
مجرر ص نب وار ظايا؟ لوقه با لديا ون كل الله بلول المص : "وَمُوَحَرٌوَلو قيب أو عَلَبَتَ أ أو 
00 وَوَكلَ في الَْبْضِ» أَوْ غَابَ نَقْدُ أَحَدِهمَا وَطَالَه أَوْ تَقَدَاهُمَاء أو بِمُوَاعَدَةِء أو بدَيْنِ إِنْ تَأجَلَ» وَإِنْ 
مِنْ أَحَدِهِماء أَوْعَا ا 


َيَضْمَنَ قِيمتَهُ فَكَالدَيْنَ". 
ثالثا: التصديق 2 الصرف ونظائره 


4 


ب رَهْنٌأَوْ وَدِيِعَة وَلَوْ سُك؛ كَمُسْتَأَجَر وَعَاريّ وَمَفْضُوبء إِنّ صِيمَ إلا آنْيَذْهَبَ 


ل ل ل ل ا ل ل ا ل 
التحقق من قدر المبيع أو جودته. والأصل جواز التصديق لقوله تعالى :«قإرامرتغضكم بغظ لود 
أله اوت .وتوا نه 0 سور 0 : 282 وقد يؤدي التصديق إلى المحذور في حملة من 
211 
فلا يخلو من أحد إمرين إما أن يرجع به» فيؤدي إلى الصرف مع التأخير» وإما أن يشترط عدم الرجوع 
به فيلزم منه أكل أموال الناس بالباطل. 

2 - مبادلة ربويين: نقدين أو طعامين» متحدي الجنس أو مختلفيه؛ فلا يجوز فيهما التصديقء لثلا 
يوجد نقصء فيدخل التفاضل إن شرطا عدم الرجوع به. أو التأخير إن شرطا الرجوع. 


اس هه ه ببس سس جب 


3 - كل شيء مُقَرّض: طعام أو غيره؛ فلا يجوز لآخذه التصديق فيه» لاحتمال نقص فيه فيقبله واجده 
لحاجته إليهة أو للعوض عن المععروف» فيدخله السلف بزيادة. 

4 - كل مبيع لأجل: طعام أو غيره» لاحتمال نقص فيه؛ فيقبله آخذه لأجل التأخير» وني ذلك أكل 
أموال الناس بالباطل. ‏ ” 

- كل رأس مال سلم. لنفس العلة. وقال الخرئي: المعتمد جواز التصديق في رأس مال السلمء 
وذلك لآن تأخير رأس المال رخصة. (شرح الخرشي على المختصر 40/5) 


6 - كل دين عجل قبل أجله؛ لثلا يوجد ناقصاء فيغتفره آخذه؛ فيصير سلفا جر نفعا؛ لأن المعجل 
مسلف. وفي كل ذلك يقول المصنف : 'وَِتَصَلِيقٍ فيه كَمُْبادلَةِ َيِه وَمُفرَضٍ وَمَبِيع ِأجَلِ» وَرَأْسٍ 
مَالِ سَلَمه وَمُعَجلٍ قبل أجَل". 


التقويم 


2 بين(ي) ما يحرم من الصرف في البيوع. 
3. اذكر(ي) المسائل التي يمتنع فيها التصديق في الصرف. 
4. فرق(ي) بين مسألة الصرف على الذمة» ومسألة صرف ما في الذمة. 
الاستثمار 
ما صاحب أحدّ النقدين من العرض يقدر أنه من جنس النقد المصاحب له فيأتي الشك في التماثل» 


والمنع في هذه مطلقء. ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين . .. وإذا منع البيع لأجل هذا 
التفاضل ا متوهمء فأحرى المنع للتفاضل المحقق. ؛ كبيع ديتار أو درهم باثنين. 

واعلم أن مالكا قد منع الصورتين» وأبا حنيفة أجازهماء والشافعي قد فرق بينهم| فأجاز الأولى ومنع 
الثانية» وتسمى المسألة الثانية عند الشافعية بمسألة: درهم ومّد عَجُوة. (حاشية الدسوقي29/3) 


06 . ب 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب (وأجيبي) عن الآتي: 
1. بين(ي) أحكام اجتتماع البيع والصرف. 
2. حرر(ي) ملخصا في مسألة بيع السلعة بدينار إلا درهماء وإلا درهمين» وإلا دراهم. 


3. ما هي شروط مسألة: دفع الدرهم في نصف درهم وطعام مثلا؟ 








أهداف الدرس 


1. أن أتعرف أحكام اجتماع البيع والصرف. 
2 أن أدرك قيمة المال وحمايته في الإسلام. 


ع 


3. أن أتمثل حماية المال في الإسلام. 

لمعيد 
الملل عصب الحياة للإنسان. وبه قوام حياة المجتمع» لذلك سيج الإسلام رواجه بسياج الحماية» حتى 
لا تمتد إليه يد الطامعين» أو حيل الماكرين» فمنع أن يخالطه كل ما يمكن أن يؤدي إلى الغبن فيه» أو أكله 
بغير حق» مثل اجتتماع بيع وصرف دون ضوابط. 
فا القصود باجتماع البيع والصرف؟ وما أحكامه ؟ 
المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

َبيعْ وَصَرفُ إلا أَنْيكُونَ الجميع دِياَا أ ًا فيهء وَسلَْ يِيارٍ اَن إن تأجل الجويع أذ 
السَلَْة أو أحَدُ دين بِخِلافٍ تله أو تَعْجيلٍالجمِيع؛ كَدَرَاهمَ من وار بالقاصَة» وَكيَفْضْل 
ا في أكتر؛ كالب وَالصَّرفٍ. وَصَائِعٌيُخطى للك وَالْأجرَة؛ كرَيتُون 


ريه مُخْصرِ بخِلاف يَيِْ يُعْطِيه اما فر وَأَجرَئهُدارَ ّرب لِيَأخلَ ِتَهُوَالأَطْهَرُ يلافك وَبِخِلَافٍ 


8 جه له 


قم يضف ولوس اوه نع وسكَاشث وغ ةو ندرالا 
ولا فلا وَرُدّثْ زِيَادَةبَعْدَهُ لِعيهِ لا لِعييهَا وَهَل مُطْلَهَا أو إِلَّا أن يُوجبَهَا أَوْإِنْ عيدَت؟ تأُوِيلَاتٌ. 





الشرح: 

الصرّف : استبدال مال بغيره. 

النقدان : الذهب والفضة. 

المقاصة : جعل الدين في مقابلة الدين. 

الصائغ : الذي يصنع الحلي من الذهب والفضة. 

الزنة الوزت. 

البر : الذهب غير المصوغ. 

دار الضرب : المكان الذي تسك فيه النقود. وهو ما يدعى اليوم بدار السكة 
اليك : ضرب العملة وصناعتهاء يقال: سك العملة: ضربها وصنعها. 
استخلاص مضامين المتن: 


1. بين(ي) استنادا إلى المتن حكم اجتماع البيع والصرف. 
3: استخرج(ي) من المتن حكم الزيادة المعيبة في الصرف. 


التحليل 


أولا: حكم اجتماع البيع والصرف 


المقصود باجتاع البيع والصرف اجتاعه! في صفقة واحدة» وذلك كأن يبيع ثوبا ودولارات بألف 
درهم مغربية مثلاء وبالنظر إلى أن بعض أحكام الصرف تخالف أحكام البيع ؛ لذلك لايجوز اجتماعهم| 


اا سجهه ببسلل ابيا 


1 عراس و اع 


في عقد واحد. وفي ذلك يقول المصنف: وَبَيِعٌ وَصَرفٌ " أي يحرم اجتماعه) في عقد واحد. وقد علل 

الفقهاء منع اجتاع البيع والصرف با 0 

1 - اختلاف البيع عن الصرفء وذلك في 

ار ا 0 

ب - جواز الخيار في البيع؛ أي إتمامه وعدم إتمامه» والصرف لا يجوز فيه شيء من ذلك. 

2 - خشية أن تتحول العملية كلها صرفاء في حالة ما إذا وجد في السلعة عيب. 

3 - تأدية ذلك إلى الصرف المؤخر إذا وجد في السلعة عيب» وطولب البائع برد ثمنها. 

ثانيا: من الصور الجائرة 2 اجتماع البيع والصرف 

استثنى أهل المذهب من منع اجتماع البيع والصرف صورا منها: 

1 - أن يكون البيع والصرف بدينار واحد؛ كأن يشتري سلعة بدينار إلا خمسة دراهم فيدفع الدينار 

ويأخذ خمسة دراهم مع السلعة» فهذا جائز. 

ب 0000000 0 0 0 0 23200 

. ب ا ل ا ا ل 0 
مثلا - ولا يجوز التأجيل في هذه الصورة والتي قبلها؛ إذ لا بد من المناجزة وتعجيل السلعة: والدينارٍ 


والدراهم فيا عل الراجح . وفي الصورتين يقول المصنف :"إلا أن يَكُونَ جوم دِيئَارًا أَوْ يْتَوعَا فيه" 
أي في الدينار. 


3 - تأجيل النقدين لأَجَلِ واحد وتعجيل السلعة فيجوز ز؛ لآن تعجيلها وحدها دل على أن الصرف 
ليس مقصودا ليسارة الدرهمين» فلم يلزم تأخر الصرفء وإنا المقصود البيع. 

4 - تعجيل الجميع: أي تعجيل الدينارٍ من المشتري والسلعة والدرهمين من البائع» فيجوز من باب 
له 

5 - استثناء دراهم من دنانير على شرط بيع المقاصة؛ بأن يدخلا على أنه إن اجتمع من الدراهم المستثناة 
قدرٌ صرف دينار أسقطا له ديناراء فاجتمع قدر دينار» ولم يبق من الدراهم المستثناة شيء. مثال ذلك: 
أن يشتري عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين» وصرف الدينار عشرون درهماء فإنه يدفع تسعة 
دنانير ويسقط العاشر في نظير العشرين درهماء التي اجتمعت من نقص درهمين من كل دينار فإن لم 


6 .د د ب 


ل ولاس تر لصيس ل 0 


6 ال 


ا 
6 - أن يدفع المسافر المحتاج لأهل دار الضرب برا (ذهبا غير مصنوع ) ليأخذ منهم مالا مضروبا؛ 
أي نقودا مسكوكة» فهذا جائز؛ لحاجة المسافر إلى الرحيل» وإن لم تكن حاجته شديدة» وقيل باشتراط 
شدة الحاجة. 

7 - أن يدفع الشخص لآخر درهما من فضة ليأخذ منه بنصفه طعاما أو فلوساء والنصف الآخر فضة 
غير مسكوكة. وفي ذلك يقول المصنف: يلاف ير بط الحا وجرت كو لطرب أذ ركة. 
وَالأَطهَرُ امه وَبخِلَافٍ دِرْهَمٍ يضف وَهُلُوسٍ َو غيرِه في بَيْع وَسْكَاوَاتحَدَتْ وَعْرِف الْوَْنَ ولق 
الْجَمِيعٌ؛ كَدِيئارٍ إلا دِرْعَمئْنِ » وَإلَا ملا" 


ويمنع إعطاءٌ صائغ الزنة والأجرة؛ كأن ؛ 1 لرب حجن صا ميك مدير روا درسم ويدجخ 2 
السبيكة ليصوغها له ويزيده الأجرة» أو يعطي زيتونا لصاحب المعصرة وياخد زدله زياء وفي هذا 
يقول المصئف: "وَضق ينطن الزنكه والأخرة كزثرن وأخرق اخصره ".وقد اتية امسن عبرال 
الصائغ بمسألة عاصر الزيتون من باب الاستطراد. 

ثالثا: حكم الزيادة المعيية 4 الصرف 

الزيادة المعيبة هى التى يزيدها أحد المتعاقدين على ما اتفقا عليه بعد عقد الصرف؛ بأن لقى أحدهما 
صاحبه فقال له: استرخصت مني الدينار فزدني» وهذه الزيادة لا يردها آخذها بسبب وجود عيب بها 
وحدهاء وإنما يردها مع الثىء الذي اتفق عليه» لأجل وجود عيب ني أصل الصرف. لكن اختلف في 
هذه الزيادة على أقوال: 

المذهب. 

ب - لا ترد الزيادة لعيبها إلا إذا أوجبها الصيرني (الصرّاف الذي يبيع ويصرّف عملة بأخرى) على 
نفسه» فترد وحدها. 

8 - لا ترد الزيادة لعيبهاء ؛ إن عينت كهذا الدرهم؛ وإن لم تعين كأزيدك درهماء ف فله ردها. وفي ذلك 
يقول المصنف بقوله: "وَرُدَّتْ زِيَادةٌبَعْدَهُلِعيْبهِ لَا لَِييِهَا وَهَل مُطْلَقَا أو إِلَا أَنْ يُوجِبَها أَوْإِنْ عُينَثْ؟ 


7 ادم 


تَأوِيكّات". 


سس يهههجبييبيل جم )) 


التقويم 


1. متى يمنع اجتماع البيع والصرف؟ 

2. بين (ي) علة منع اجتماع البيع والصرف. 

3. أبرز(ي) الصور التي يجوز فيها اجتماع البيع والصرف. 

5. استخلص(ي) أحكام الزيادة المعيبة في الصرف. 
الاستثمار 


قال الدسوقي: 

وكا يمنع مصاحبة الصرف للبيع يمنع أن يصاحبه شيء من العقود التي يمتنع اجتماعها مع البيع التي 
أشار لها بعضهم بقوله: 

عقود منعناما مع البيع ستة ويجمعهاني اللفظ جص مشنق 

فجعل وصرف والمساقاة شركة نكاح قراض منع هذا محقق 

(حاشية الدسوقي على شرح الدردير32/3) 

تأمل(ي) البيتين» واستخلص (ي) منهم|: 

أ الأمور التي يمنع اجتماعها مع البيع وعلة ذلك. 

ب - وضح(ي) الرمز الذي يجمع هذه الممنوعات. 

ج-عرف(ي) كل واحد من هذه الممنوعات اصطلاحا. 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم» وبين(ي) ما يل : 
1. حكم من اطلع على العيب وقت العقد . 

2. حدد(ي) شروط البدل في الصرف. 

3. ما يطرأ على الصرف من استحقاق؟ 








ار ا لي 
لما 


م 
0 





أهداف الدرس 


ع 


ع 


2. ان أدرك حرص الإسلام على سلامة المعاملاات المالية. 


ع 


لميهيسك 
حرص الإسلام على نظافة المعاملات التجارية بين الناس» فحرم كل ما من شأنه أن يخدش نصاعتهاء 
أو أن يدخل ضررا على أحد المتبايعين: كالتعامل بالمعيب والمغشوش 
ف| حكم العيب في الصرف ؟ وما هي أنواعه ؟ وما حكم الصرف بالمغشوش؟ 
المئسن 
قال الشيخ خليل رحمه الله: 
ا نص وَزْنٍ أَوْ بِكَرَصَاص بِالَفْرَةٍ ة أَرْ رَضِيَ بإِعَامِهِ أَوْ بِمَعْشُوشٍ مُطْلَقَاصَحَّ» 


جر عَلَْهِ إن 51 يون طلَ مق إن َمبه؛ تفص الْعدَهِ وهل مين ماع دك بود ده 
تر كه ين اضر مر لق قار نك لا الْجَويع وَهَل وَلَو يسم ِكل 


أ الَْمِيعٌ؟ وْلَانٍ وَشْرِط لِلْبَدَلِ جني وَتَعْجِيلٌ 
ال ل 


2 


6 ص لم8 08 


ناشين 2 0 00 





الشرح: 
الحضرة : وقت حضور العقد. 

الرصاص. 2 :معدن أبيض مائل للزرقة» به مواد سامة. 
المغشوش : ماخلط بغير جنسه. مما هو أدنى منه. 


البدل : العوض والخلف. 
المصطرف : آخذ الدراهم والدنانير. 
استخلاص مضامين المتن: 


2 بين(ي) من خلال المتن النقود التي يعتريها النقض. 
3. أبرز(ي) من خلال المتن ما يطرأ على الصرف من استحقاق. 


اللحليل 
أولا: ما يطراأً على الصرف من عيب 


العيب في الصرف إما نقص عددء أو وزنء أو غير ذلكء وفيه ثلاث صور: 


1 - إن اطلع على العيب وقت العقد من غير مفارقة بين المتصارفين ولم يطل الزمان» ورضى واجد 
العيب به صح الصرف في الجميع» ويجبر على إتمام العقد من أباه منهماء إن لم تعين الدنانير والدراهم 
من الحانبيين؛ كادفع لي عشرة دنانير بواثة درهمء أو عين السالم. 


اا سسسسجهههبببيبسسسلسل جيب ة) 


سه الم طل سيوك ها أقرها أورطالالزمات: لقن الصرف إن قام واجد العيب بحقه بأن 
طلب تبديل ناقص الوزن والنحاس والمغشوش» أو تتميم العدد الناقصء وإن رضي بالعيب صح 
الصرف في الجميع. 

ومجرد قيام المطلع على العيب لا ينقض الصرفء بل لا يُنقض الصرف إلا إذا قام بالعيب وأخذ البدل 


© 


الس ا و ع ضر كي وقول المصنف: " كتقص الْعَدَدٍ 1 
- الدينار المعين المغشوش من الجحانبين» وفيه قولان: 

- يُنقض الصرف مع الطول أو المفارقة إن طالب بالعيب واجذه. 

ب- لا ينقض بل يجوز فيه البدل» أي إبدال الدينار المعيب بسالم. 

وأما إن كان التعيين من إحداهما فالراجح النتقض. وفي ذلك يقول المصنف: ا 
تفص وَرْنٍ أو بِكَرَصَاص بِالحَطرَةٍ أو رَضِيَ يهامو أو مَخْمُوشٍ مُطْلفَا صَح وأَْيرَ علي إن الكت 0 
وَإِنْ طَالَ ُقِض إِنْ قَامَ به كَتَقْصٍ الْعَدَد وَهَلَ مين مَاغُشَ كَذَلِكَ يجُورُ فيه الْبَدَلْ؟ ترد ". 

ثانياء شروط بدل المعيب بغيره 

إذا أجيز البدل بأن اطلع على العيب بالحضرة ولم يرض ذلك الآخذ بالمعيب وأراد الدافع إبداله والحال 


ع 


أن الدراهم معينة ففي جواز أخذ البدل شرطان: 
1- اتحاد الجنس بأن يكون العوض من جنس المعوض عنه؛ للسلامة من التفاضل المعنوي» فلا يجوز 
أخذ قطعة ذهب, بدل درهم زائف؛ لأنه يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهبء. كا لا يجوز أخذ 
عرض عنه» إلا أن يكون العرض يسيرا يغتفر اجتماعه في البيع والصرفء ولا يشترط اتفاق الصنفية؛ 
فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص. 

2 حلمو يبت الساطية من يريا النسناء وفي شرطي البدل يقول المصنف"" وَشرطٌ لِلْبَدَلِ جِنْسِيكٌ 
وَتَشْجيل ". 

ليو بي ال 

إذاا ستحق من أحد التصارفين معينٌ من دينار أو درهم ففي ذلك التفصيل الآ 1 


2 


1 - إذا وقع الصرف بمسكوكينء أو بمسكوك - التبر والمكسور- ومصوغء فاستحق المسكوك من 
أحد المتصارفين بعد مفارقتههم| أو أحدهما لمجلس العقدء أو بعد طول من غير افتراق أبدان» فإن عقد 


46 . .د ب 


سر ما دفعه. أن يأتي ببدله ويتمم الصرفء سواء أكان 


مر 0 
معينا أم لا؛ لأن المصوغ يرد لعينه» فغيره لا يقوم مقامه. 
لكوي ره لح رس كا 0 


لودل ل لصح إن تراضيا بالعوضءبرمن ١‏ الدمنيي ل حدر عل نامف ار بصي مطلناة ريون 
لها جر عليه في ذلك قر وفي ذلك يقول المصنف: إن اسشتي ا كافك كذ نار أر 


طُولِ» أَوْ مَصُوِعٌ مُطلَقَا نُقضٌء وَإِلَاصَحَ» وَهَلْ إِنْ تَرَاضَيًا ؟ تر 0 


وللشخص الذي ثبت أنه يستحق المسكوك من المال المصروفء إجازة الصرف وإلزامه للمُصْطّرف 
الذي طلب الصرفء بعد المفارقة أو الطول» وإذا أجازه كان له الرجوع على المصطرف بم أخذه؛ فإذا 
كان المستحّق دينارا وأخذ المصطرف : نظير ذلك دراهمء فإن له أن يرجع بالدراهم وليس ذلك صترفا 
ل اي ا ا ل ل 


يكن للمستحق حق الإجازة . وفي ذلك يقول المصنف: '"وَلِلْمْسْتَحِقٌ إِجَارَنهُ إنْ 1 يد أ طرف 3 
التفويم 


1. بين(ي) حكم من اطلع على العيب وقت العقد . 
2 أذكر(ي) ما يطراً على الصرف من استحقاق. 
3. حدد(ي) شروط البدل في الصرف. 

4. متى يحق للمستحق إجازة الصرف. 


الاستثمار 


قال الشيخ خليل: 
وإن لم يرض قابض المغشوش به. فإن كان الصرف بينهم| على دراهم ودنانير غير معينة» كى| لو قال: 
بعني عشرة دنانير بائتي درهمء فقولان» أحدهما النقض. قال المازري: وهو المشهورء والثاني جواز 


لسسع هه يلل سلجي ) 


البدل لابن وهب. وحكى اللخمي هذين القولين فيها إذا وقع التعيين من جهة دون أخرىء ولم يحك 
في البطلان إذا لم يحصل التعيين خلافاً. وبنى المازري وغيره الخلاف على أن الرد بالعيب نقض للبيع 
من أصله فلا يجوز لعدم المناجزة» أو نقض له الآن وابتداءً مبايعة فيجوز. (التوضيح في شرح المختصر 
الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق 264/5). 


اقرأ(ئي) النص واستخرج(ي) منه أحكام بيع المغشوش 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وبين(ي) ما يليٍ: 
1. حكم بيع المحلى بالذهب أو بغيره. 
3. شروط بيع المحلى الذي يمكن نزع حليته. 
4. حكم بيع النقد المغشوش وأقسامه. 











أهداف الدرس 


1. أن أتعرف أحكام بيع يع المحلى بالذهب وغيره. 
2 أن أدرك أحكام المبادلة والمراطلة. 
3. أن أميز بين المبادلة والمراطلة. 
4. أن أدرك يسر الإسلام وساحته من خلال بعض البيوع. 
لمهيد 
حرص الإسلام على سلامة المعاملاات التجارية بين الناس»؛ لكونها سبب التئام المجتمع واتحاده, فحرم 
كل ما يؤدي إلى الفرقة والتباغض في المعاملات» ىا حرص على سبرورة الحياة وعدم توقفهاء فأباح 
بعض المعاملات التي يبدو في ظاهرها المنع» كبيع المحلى بالذهبء أو بيع المغشوش. 
ف| حكم بيع المحلى بالذهب؟ وما هي شروطه؟ وما هي أحكام المبادلة والمراطلة؟ وما حكم بيع المغعشوش؟ 


امسن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

وَجَارَ ل وَِن ناوج من إن سبك بأحَدِالنَقْديْنِ إن يحت وَسْمْرَتْ وَعْجْل مُطْلقَا 

إن كانت الت وَهَل اقيم أو بالْوَْن؟ خلاث. وَإِن ل يي > ل 
وَجَارَت : 6 قي اذو ذو مب بأو اشاس شلش ةانق أزأجرة 


5 ع 


ار . وَمْرَاطَلَةٌ عَيْنِ وده بصَنْجَةٍ : أو من وََوْ يونا عل الأرْجحء وَإِنْ كَانَ 


6 


شرا اس 


حدما أوْبَضْه َو لا أذتى وَأَجْوَوَلَْكرٌ عل توي الس وَالصياعةكَاَوْدة وَمَغْصُوشٌ 
بوثله وَبِحَالِصٍ وَالْأَظهَرُ لافة ِنْيكْيرُء أو لايَحْشٌ بوه كين لايم وَفْيِسحَ يَف ا 
نوت هل يَمْلكُة أ ا دان 





محل : مين بالذهب أو غيره. 

بيك : صهر بالنار قصد استخراج خالصه وإذهاب العوالق عنه. 
شر : سمر الشبيء؛ شده بالمسمار. 

مبادلة : بيع العين بمثله عذاً. 

مراطلة : بيع نقد بمثله وزنا. 

صنجة : بالصاد وبالسين؛ مثقال معلوم القدر يوزن به. 
أجود : أفضل وأحسن. 

أدنى : أقل قيمة. 

رتاس ماس الم 

ا اسخاه نزي )من الى حك البدل بالذهي وشيرة 

2. أوضح(ي) انطلاقا من المتن حكم المبادلة وشروطها. 

3. استخرج(ي) من المتن حكم المراطلة وطريقتها. 

4- بين (ي) من خلال المتن شرط ببع المغشوش وأقسامه: 


التحليل 
أولا: بيع المحلى 
الثىء المحلى؛ أي المزين بالذهب وغيره فيه التفصيل الآتي: 


م 6 د د مل بد 


[ - بيع المحلى بالذهب أو الفضة: 

بيع الشيء المحلى بأحد المعدنين: الذهب أو الفضة فيه التفصيل الآتي: 

أ - إن كان لا يخرج منه شيء إذا سبكء فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد» سواء أكان من صنف ما فيه 
أم من غيره» وسواء أكان الثمن في الأحوال الثلاثة حالا أم مؤجلا. 

- إن كان يخرج منه شيء إذا سبك؛ فله حالتان: 
اي 

- إن بيع بنقد اذه برط في صحة بيعه شروط أربعة وهي: 

1- أن تكون تحليته جائزة مباحة؛ كتحلية السيف والمصحف. 
- أن تكون الحلية مسمرة على الشىء المحلى بمساميرء يؤدي نزعها لفساد كمصحف سمرت عليه. 
- أن يباع معجلا من الجانبين. 

4 - أن تكون الحلية ثلث ما هي فيه فأقل» واختلف في قدر الثلث فقيل يعتبر يعتبر بالوزن وفيل يعتبر 
بالقيمة؛ فإن ل تتوقر الشروطهء حرق عل البيخ والصرفيه. وفي ذلك يقول المصنف: "دَجَار خُلٌ وَِن 
با يوج ِنّ إن سيك بأَحَدِ ادن إن أيِحَتْ وَسَمْرَتْ وَعُجلَ مُطْلقًا وَبصنِْه إن كانت الثلْتَ وَهَلْ 
بِالْقِيمَة أو بِالْوَرْنِ؟ خلافٌ" 

2- بيع المحلى بالذهب والفضة معا: 


إذا حلي شيء بذهب وفضة معالم يجز بيعه بأحدهماء وأولى عدم جواز بيعه بها معاء كانا متساويين أو 
لا إلا إن تبعا الجوهرء الذي هما فيه؛ والمراد بالجوهر: ما قابل النقدين» فالسيف مثلا إذا حلي بنقدين 
ذهب وفضق وفيه لؤلؤ؛ فاللؤلؤ فيه من جملة الَرْضء فيجوز بيعه بأحدهماء وأما بيجه بها فلا يجوز على 
ما تقتضيه قواعد المذهب. وفي ذلك يقول المصنف: 'وَإِنْ خلّ ب 1 ب يجرْ بَحَدِهِما إلا إِنْتَعَا الجوْهَر". 


ثانيا: المبادلئة والمراطلة 
من أنواع البيوع المتعارف عليها بين الناس؛ المبادلة والمراطلة» وتفصلها كالآتي: 


الل ببيبيببب ‏ سسسسسسسسسسلجبي 


المبادلة وشروطها: 
المبادلة هي: بيع نقد بمثله عدّاً لا وزناء وهي جائزة بشروط: 
أ- أن تقع بلفظ المبادلة» أ ي أن يراد بها بيع نقد بمثله عدا لا وزناً. 
- أن يكون التعامل بها عددا لا وزنا. 
- أن تكون قليلة دون سبعة دراهم, أو دنانير. 
- أن تكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين. 
ه- أن تكون على وجه المعروف والإحسان. لا على وجه اللمبايعة. 
و - أن تكون مسكوكة:؛ وأن تتحد السكة. 
ز- أن تكون الزيادة في كل دينار أو درهم سدسا فأقل على مقابله في الجانب الآخر» فلو كانت الدنانير 
أو الدراهم من أحد الجانبين مساوية للجانب الآخرء جازت في القليل والكثير من غير شرط من 
شروط المبادلة» وهو كذلك. 


ح- تمحض المعروف وحصوله من جهة واحدة» ومنع دورانه من جهتين؛ لذلك لا يجوز إبدال النقد 
الأجود سكة والأنقص وزناء بآخر أردأ سكة كاملا وزناء, لأن الفضل في هذه الحالة حاصل من 
التعاقترين, وإل ذلك أشار المصنف بقوله: 'وَجَارَتْ مُبَادَلةَ الْمَلِيلٍ الحدُودٍ دُونَ سَبْعَة بأَوْرَنَ مِنْها 


وى ى, 


بِسْدْسٍ سدْسٌ". 
ا و ا ا ا 
ذلك يقول المصنف: الجر لقص أر أجرة بك متيل ول جار" 


2 المراطلة :كيفيتها وحكمها 
أ- تعريفها: 
المراطلة هي بيع النقد بمثله وزنا؛ أي بيع ذهب بذهبء أو فضة بفضة. وتكون في المسكوك وغيره وزنا. 
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ب- كيفيتها: 

كيفية بيع المراطلة على نوعين: 
- أن تكون بصنجة توضع في إحدى الكفتين» والذهب أو الفضة في الأخرىء فإذا اعتدلتا أزال 
- أن تكون بكفتي الميزان؛ بأن يوضع نقد أحدهما في كفة ونقد الآخر في الأخرى, والظاهر هنا عدم 
اغتفار الزيادة في المراطلة. 

اج - حكمها: 

إنما يأخذ مثل نقدهء خحلافا للقابسي القائل: لا يجوز بيع المراطلة إلا بعد معرفة وزن النقدين لعلا يؤدي 
ليم الراك جرانا. وف ذلك يقول المضنف: "وَمُرَاطَلَةُ عَبْنِ بوثْله بِصَنْجَةَ أو كَمَتَينِ وَلَوْ 1 يُورَنَا 
عَلَ الأزجح". 

وتجوز المراطلة وإن كان أحد النقدين كلّه أجودَ من جميع مقابله: كدنانير مغربية تراطل بدنانير مصرية» 
أو بعضه أجود» والبعض الآخر مساو لجميع الآخر في جودته: كنقود مغربية ومصرية تراطل بنقود 
كلها مصرية. 

ولا تجوز المراطلة إن كان أحدهما بعضّه أقل في الجودة من الآخرء وبعضه جيدٌ:كدراهم إسكندرية 
ومغربية تراطل بمصرية» والحالة أن الإسكندرية أدنى من المصرية» والمغربية أجود من السكندرية» 
فيمنع لدوران الفضل من الجانبين؛ لأن صاحب المصرية يتسامح في جودتها بالنسبة لرداءة الإسكندرية» 
نظرا لحودة المغربية» وصاحب الدرا عم التريه سابع ل حجردة يعكيها جودة الصرياة والس 
للإسكندرية» فلا يجوز لدوران الفضل من جانبين. وني ذلك يقول المصنف: "وَإِنْ كَانَ أَحَدْهُمَا أ 


سس ع 


بَعْضّهُ أَجْوَد ا أَذْنَى وَأَجْوَدُ وَالأَكثرَ عَلَ تَأوِيلٍ السَّكَةِ وَالصّيَاغَة كَاْجَودة". . 
ثالثا: بيع المغكشوش 
النقد المغشوش؛ أي المخلوط: كذهب فيه فضة» نوعان: 


1- مغشوش لا يجري استعاله بين الناس» لا يجوز بيعه 


و 


اسه هه ب ب ح سلجي 


المغشوش: 


أن يباع لمن يكسره أو لا يغش به أحداء بل يتصرف به بوجه جائز كآن يذيبه» أو يزين به شيئاء أو غير 
ذلك. 


ويكره بيع المغشوش من لا يَؤْمّن أن يغش به المسلمين كالصيارفة» فإن باعه لمن يعلم أنه يغش به 
وجب عليه أن يسترده ويفسخ بيعه إن كان لازال موجوداء فإن لم يقدر على رده؛ بآن اختفى أو تعذر 
المشترى؛ ففيه ثلاثة أقوال: 

1- يملك الثمن الذي باعه به» ويندب له التصدق به. 

2 - يتصدق به وجوبا لاندبا. 


3 - يتصدق بالقدر الزائد» على تقدير أنه باعه لمن لايغش به؛ لأنه إذا بيع ممن يغش يباع بأزيد . وأفضل 


مو 


هذه الأقوال ثالثها. ,وني بيع المغشوش يقول المصنف: "و د مَعْشُوش بوثله وَبِخَالِصٍ. وَالْأَظْهَرُ خلافة 


- 
و ل 


إن تخي أ لامش بد وثرة إن لاهن ويح مل يش إلا أذ يوت هل يملع أ يكم" 
الجميع أو بالرَائدٍعَلَ مَنْ لا يَعْش؟ أَقوَالُ". 


التقويم 


2 أبرز(ي) حكم المبادلة والمراطلة وشروطهم). 
الاستثمار 
قال ابن رشد الحفيد: 


أجمع العللاء على أ المراطلة جائزة ف الذهب بالذهب. وفي الفضة بالفضة. وإن اختلف العدد لاتفاق 
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الوزن» وذلك إذا كانت صفة الذهبين واحدة. واختلفوا في المراطلة في موضعينء أحدهما: أن تختلف 
صفة الذهبين. والثاني: أن ينقص أحد الذهبين عن الآخر. فيريه الآخر أن يزيد بذلك عرضا أو دراهم 
إن كانت المراطلة بذهبء أو ذهبا إن كانت المراطلة بدراهم. (بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الفيد 206/2) 


تأمل(ي) النص واستخرج(ي) منه الأحكام المتعلقة ببيع المراطلة. 
الإعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وبين(ي) ما يلي : 
1. مفهوم قضاء الدين وحكمه. 

2. قضاء الدين بمثله. وبأفضل منه» وبأقل منه. 
3. حكم قضاء دين المبيع بالعرض أو الطعام. 
4. أحكام الغش. 








أهداف الدرس 


ع 


- أن أتعرف أحكام قضاء الدين. 


ع 


2- أن أتمثل حسن القضاء في معاملاتي. 


يها 


لمهيسك 
الإسلام أمر بحسن الاقتضاءء لما يجلبه من الفضل وحسن الثناء» ونبى عن الغش والخداعء لما يزرعه 
من عظيم البغضاء والشحناء. 
فما هي أحكام قضاء الدين ؟ وما المطلوب حالة الوقوع في الغعش؟ 
المكتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

وَقَضَاءُ َرَض بِمْسَاوٍ وَأَفْصَلَ صِمَةَوَِن َل الْأجَلْ ِكَل صِمَة وََدرَه لا أَرْيَدَ عَدََا أ ااه 
ل ل اليم من العبن كذلِك مَجا رباكت مر 
بيِكة وَصِبَاغَةِ وَجَوْدوَه وَإِنْ بَطَلَتْ فُلوسٌ فَالْيلُ أَوْ عُدِمَث َالْقِيمَةُ وَقْتَ التّاع الإسْتِحْمَاقٍ 
وَالْعَدَم. ْدَق الى ولك إلا يوت اترى كيك إلا لل لبي كيل الخثر بالا 


وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيَّدِيرَوِيءء وََفْخ اللّحْم. 





القرض : ما تعطيه غيرك من المال بشرط أن يعيد لك مثله بعد أجل معلوم. 
النشاء : ما يستخرج من الحنطة إذا نقعت» وصفيت» وجففت (نخالة). 
الغش : ضد النصيحة» يقال: غشه يغشه غشا بالكسر في المضارع» واستغشه: ضد استنصحه. 
استخلاص مضامين المتن: 
1. استخلص(ي) من المتن حكم قضاء الدين بمثله» وبأفضل منه. 
2 بين(ي) انطلاقا من المتن حكم قضاء ثمن المبيع وأنواعه. 
3. أبرز(ي) من خلال المتن حكم قضاء دين المبيع بالعرض أو الطعام. 
4. استخرج(ي) من المتن أحكام الغش. 
التحليل 
يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور: 
أولا: حسن القضاء 4 القرض 
القضاء: أداء المدين ما في ذمته للدائن» ولقضاء الدين حالات وهي: 
1 قضاء الدين بالمساوي والأفضل: 
يجوز لمن عليه دين من قرض أن يقضيه بأحد أمرين: 
أ- بالمساوي لا في ذمته قدرا وصفة» حل الأجل أم لاء كان الذَّين عينا أو طعاما أو عرضا. 


ب- بالأفضل صفة؟؛ كيار أو درهم» أو قنطار حبء أو شاة» أو تونب جيد» عن مثله رديء؛ لأنه 
حسن قضاءء ولا يتهم با يزيده. ولا يعد رباء وسواء أحل الأجل أم لا وفي الحديث: " أنه غليه 


ا لههجبهببببيببيبيجججلل بلجي 


الصلاة والسلام؛ رَدَّ في سَلَفِ بَكْرِء رباعياء وقال: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً " (صحيح مسلم؛ باب 
من استسلف شيئا فقضى خيرا منه). 

ودفمٌ أفضلّ صفة جائز في الطعام وغيره وهو المذهب. 

والقضاء بالأفضل جائز بشرطين: 

أحدهما: أن لا يشترط ذلك عند القرض.ء وإلا منع وفسدء كاشتراط زيادة العدد, والعادةً كالشرط. 
ثانيه|: أن يتحد نوعهماء أو يختلف ولكن حل الأجلء فإن لم يحل منع كقضاء قنطار قمح عن شعير؛ 
لأن فيه حط الضمان وأزيدك» كى] يمنع عكسه قبل حلول الأجل أيضا لما فيه من ضع وتعجل. وفي 
ذلك يقول المصنف: "وَقَضَاءٌ قَرْض بِمُسَاو وَأَفضَلَ صِفَةَ". 

2 قضاء الدين بأقل منه: 

يجوز للشخص قضاء ما عليه من دين بها يكون على أحد وصفين: 

أ- أقل صفة وقدرا ما عليه؛ كنصف قنطار من القمحء أو دينار» أو ثوب رديء» عن كامل جيدء 

ب- أقل صفة فقط أو قدرا فقط. وهذا من باب أولى» إذا حل الأجل؛ وإنما اشترط الحلول؛ لآن ذلك 
قبل الأجل ممتنع إذ يدخله قاعدة: ضع وتعجل. 

ولا يجوز القضاء بثيء أزيد عددا عن دين أقل عدداء حيث كان التعامل به» كعشرة عن ثانية» ولا 
يجوز القضاء بثىء أزيد وزنا عن دين أقل وزناء لعلا يدخل في السلف بزيادة» إلا أن تكون الزيادة 
يسيرة جداء فجائز: كمسألة رجحان ميزان على ميزان» - إن كان التعامل بالعدد - فيها ثلاثة أقوال 
ب- لا يجوز أن يقضيه أزيد عددا كان مساويا له في الوزن أو أقل أو أكثر. 

ج- لا يجوز أن يقضيه إن دار فضل من الجانبين كعشرة دراهم وازنة رديئة» عن تسعة دراهم ناقصة 
جيدة من نوعها. 

وإن قضاه أقل من العدد. فإن كان وزنه مساويا للعدد أو أقل» جازء وإلا منع. وأما إن كان التعامل 
بالوزن» فيجوز أن يقضيه ذلك الوزن زاد على العدد أو نقص أو ساوى . وأما إذا كان التعامل بها 
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و 
ع 


الكى الور د وروي التعامل بالعدةه وهو صريج القولة وفي ذلك يقول المصنف: "وَإِنْ حَلَّ الْأَجَلُ 


د م عو 


َكل صِمَة وَقَدرًا لا أَرْيَدَ عَدَدَا أو وَرْنَاء إلا كَرّجْحَانِ مِيرّان َو دَارَ قَضْلٌ مِنْ الَْانِينِ". 


3 قضاء ثمن المبيع: 
يجري في قضاء د ثمن المبيع - حيث كان نقدا - ما جرى في قضاء القرض من التفصيل؟؛ فيجوز قفضاوٌه 
با يأتي: 

ومن ساوى ثمن السلعة: 

ب- بأفضل منه في الصفة؛ قبل الأجل وبعده. 

ج- بأقل منه في | لمددر قار إلصدل لاسر لاج . وكذلك إن دار فضل بين المتبايعين إلا أنه في هذه 
ال حالة يجوز القضاء ء عن د ثمن المبيع من العين بأكثر عددا أو وزنا؛ كإعطاء عشرة ثمَّن سلعة» عن تسعة 
بخلافه في القرض؛ دعا الك ل الترقن وخر الساسان ندا معو ٠.‏ من المبيع؛ وسواء أحل 
الأجل أم لا على المعتمد. وفي ذلك يقول المصنف: 0 َمَنْ المبيع من العَينِ كَذَتَ . وَجَارٌ بأكتر". 
ومفهوم قوله من العين أنه لو كان قضاء هذا الدين بالعرض أو بالطعام, ففيه ما يلٍ: 
- إن حل الأجل جاز مطلقا با يساويه. أو يزيد عليه في القدر والصفة» ى) يجوز بالأقل. 
- إن لم يحل الأجل جاز إن كان بمثله في الصفة والقدرء ولا يجوز بأزيد منه؛ لما فيه من حط الضمان 
وأزيدك» كا لا يجوز بأقل لما فيه من ضع وتعجل. 
والأفضلية في باب الاقتضاء تعتبر بجودة السكة والصياغة» فلا يجوز قضاء عشرة جيدة عن مثلها 
رديئة مسكوكة أو مصوغة ولا العكسء وأما في باب المراطلة» فلا تعتبر الأفضلية على مذهب الأكثر» 
إلا بالجودة خاصة: لا بالسكة والصياغة» ى| تقدم. وفي ذلك يقول المصنف:" وَدَارَ الْمَضْل بسِكَةٍ 
وَصِياعَةٍ وَجَوْدَةٍ ". 
ثانيا: أثر بطلان التعامل بالتقود 
كار تب لشخص على آخر فلوس أو نقد من قرض أو غيره؛ ثم بطل التعامل بها بالكلية في بلد تعامل 
ل لوي ا 

1- إن كانت باقية فالواجب على من ترتبت عليه المثل في ذمته قبل بطلان التعامل بها 


ا سسجهيجهه ببسل المجيح) 


2- إن عدمت فالواجب على من ترتبت عليه قيمتها نما تجدد وظهر من الفلوس الأخرى. 

وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق؛ فلو كان انقطاع التعامل 
بها أو تغيرها أول الشهر الفلاني» وإنما حل الأجل آخره فالقيمة آخره. وبالعكس بأن حل الأجل أوله 
سا ا ا 

ذلك يقول الصف: "ين بعلت ا 3 َو عَدمث فَالقِيمَة وَقْتَ فت الجاع التاق 50 


خالثا: د يعض متعلقات الغعش 
0 


ا :"' مَنْ عدن ات 7 ا . ومعرى 


ل 0 
2 الواجب على الغاش: 
إذا أعد الشخص شيئا مغشوشاء فهو على قسمين: 
أعها أعذه تقس يه الناسووفيه تلاك صوو: 
- يحرم عليه بيعه. 
- إن باعه والمشتري لم يعد موجوداء تصدق بثمنه. 
- إن باعه والمشتري لايزال موجوداء ية يفسخ البيع» وإن رد للبائع» تصدق به على شخص يعلم أنه لا 
يغش به وهذا كله تأديب للغاش لئلا يعود. 
5 حورا كنول لبشقر يفنو نيه عور ناق: 
- إن أعد الشيء لا ليبيعه» أو يبيعه مبينا غشه ممن يَوْمَّن أن لا يغش به» فلا يتصدق به عليه . 
- فإن لم يبين للمشتري فله التمسك به والرجوع . وني ذلك يقول المصنف: "وَتُصٌدَّقٌ بها عش وَلَوْ 
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وقوله وتصدق با غش؛ أي ولا يكسر الخبز» ولا يراق اللبن» ويرد الخبز لصاحبه إن كسر إن كان 
بنقص وزك. 
والتصدق بالمغشوش مطلوبء سواء كان قليلا أو كثيراء وقال ابن القاسم: لا يتصدق بالكثير» بل 
يؤدب صاحبه ويترك له حيث يَؤمّن أن يغش به وإلا بيع عليه ممن يَؤْمَن أنه لا يغش به. 
3- حكم المشتري للمغشوش: 
إذا اشترى شخص شيئاء فوجده مغشوشاء فهو إما: 
أ- أن يكون المشتري غير عالم بالغشء فلا ينزع منه» ولا يتصدق به بل ينتفع به من أكل» أو شربء أو 
لبسء أو يبيعه ممن لا يغش. 
- أن يكون المشتري عالما بالغش» واشتراه ليبيعه لمن يغش به» وفيه ثلاث صور: 
- إن لم يبعه» ولم يبق عنده فإنه يتصدق به عليه. 
- إن لم يبعه وبقي عنده» فسخ البيع ورد لصاحبه. 
- إن باعه المشتري تصدق بثمنه. 
وأما إذاا* شتراه غير عالم بغشه؛ أو عالم بغشه ولكنه لم يشتره ليغش به؛ بل لينتفع به فإنه لا يتصدق به 
عليه. وفي ذلك يقول امفيك "الا أن يَكُونَ اشْترَى كَذَلِكَء إلا الْعَال[ ليَبِيعَه". 
4 أمثلة للغش في البيع: 
وسائل الغش كثيرة» ذكر المصتف منها: 
أ- بَلٌ الخُمُّر بضم الخاء المعجمة؛ جمع مار بكسرهاء بالنشاء لظهور صفاقتهاء قال ابن القاسم لا خير 
في حمر تعمل من الخز وترش بخبز مبلول لتشتد وتصفق وهو غش. 
ب- مَرْجَّ لبن بهاء وسمن بغيره. 
ج- سَبْكَ ذهب جيد برديء لإيهام جودة الجميع» ومنه خلط لحم الذكر بلحم الأنثى» ولحم الضأن 
بلحم المعز. 


اسه هسلج 


د- نَم اللحم بعد سلخه؛ لأنه يغير طعم اللحمء ويظهر أنه سمين. بخلاف زيادة القليل من الماء في 
اللبن لوخراج زبده» ونفخ جلد اللحم قبل سلخه. ال وفي ذلك 
يقول المصنف " كَبَلَ الم النْمَاءِ وَسَبْكِ ذَهَبٍ جَيدِ برَوِيءٍ وََفْخ اللّحْم ". 


التقويم 


ا ابرزدئ) حكم قضاء الدين بمثله» وبأفضل منه. وبأقل منه. 
2. أوضح(ي) حكم قضاء ثمن المبيع وأنواعه. 

3. اذكر(ي) حكم قضاء دين المبيع بالعرض أو الطعام. 

4. بين(ي) أحكام الغش. 


الاستثمار 


يقول الدكتور رفيق يونس المصري: 

إذا كان الأخيل الذاننين دين على آخرء نتيجة قرض أو بيع» أو غيره. فأسقط بعضه أو كله 
عل بين ال عند اماق ار ولتعيدية قرط وز اسان فهذا جائز لا شيء فيه من 
ربا أو غيره» بل قل يكون مك ولاسيما إذا كانت حالة دين تستد عي الإرفاق. قال 
تعالى : «قإمكاهء وغشرٍ قتكضرل الرمي* مَيْسْرَكوَأَرتضَدٌ فوع لك وإ كُنشة تَعَلَموق » البقرة: 279 . 
فهذا يشبه ما لو زاد المدين» من تلقاء نفسه. في المبلغ المسدد عند وفاء الدين» فإذا كان هذا يعد من باب 
حسن القضاءء فإن ذلك يعد من باب حسن الاقتضاءء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" رحم الله 
(محلة جمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى بحدة العدد رقم :7ص :636). 

تأمل(ي) النص وميز(ي) بين الصورة التي يتجلى فيها حسن القضاءء والتي يظهر فيها حسن 
الاقتضاء. 
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اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأج ب(أجيبي) عن الآتي: 

1. عرف(ي) ربا الفضل وربا النسيئة. 

2. اذكر(ي) حكم الربا وعلته في الطعام. 

3. عدد(ي) نوع الأطعمة المتحدة في الجنس وحكمها. 

4. أوضح(ي) نوع الآطعمة غير المتحدة في الجنس وحكمها. 





أهداف الدرس 


ع 


1 - أن أتعرف أحكام الربا في الطعام. 





ع 


2- أن أدرك علة الربا في الطعام. 


0 


3- أن أتمثل خطورة الأعمال الربوية على الفرد والمجتمع. 


هو 


لمهيد 


بث الإسلام روح التعاون بين الأفراد والجماعات» من أجل كسب الربح الحلال» وأثار عاطفة الخير 
والصدق في القلوب. لهذا أباح من أنواع المعاملات ما يحقق هذا المبداً اللببل وحرم نامل ادي 
إلى أكل أموال الناس بالباطل» وتقطع أواصر الألفة» والتعاون بين الناس» وما حرمه الإسلام أشد 
التحريم» وعده من كبائر الذنوب الربا. 

فا حقيقة الربا ؟ وما هي أقسامه ؟ وما هي الأطعمة الربوية ؟ 


الربًا اقتِيّاتٌ م 0 لعل لسرا ادر كب وَشعِيرِ وَسلْتِء وَهِيَّ 


؛ يي » ونه 00 0 00 شر وَزَبِيبٍ 


ا ل وى جني لو يا يق فاه وان لعل وذ ل سق 2 كد 
الى سر فد 


يض التعَام. اك تِ كَفْجْلِ» وَالزيُوتُ أَضْتَافٌ؛ كَالْعُسُولِء لا الحنُولِء وَالَْنَةِ وَالأَخبَاِ ولو 
بَْضْهَا ُطْيَة إلا الكَمْك با وَبَيْضٍ وَسْكَرِ وَعسَلٍ وَمُطْلقٍ لبن وَحُلْيةوَهَل إِنْ اْحصَرَتْ ؟ ترد 





الشرح: 

الربا : الزيادة يقال: ربا الشيء يربو نما وزادء قال تعالى : <تفْعك الله ألرَيأويْك [لضَد قي» 
البقرة: 275. 

السلت : شع لا فشر لَه أجردء كثير في الشرق» يعرف ب"شعير النبي" . 

العلس : ضرب من الحنطة تكون حبّتان في قشر واحدء وهو طعامٌ أهل صنعاء باليمن. 

الدّخْن : نوع من الذرة حبه صغير الحجم. 

القطاني : كل ما له غلاف؛ كالعدس واللوبيا والحمص والفول والجلبان... 

الكِرسَنّة ‏ :نبات عشبي من فصيلة القطاني؛ له حب في غلاف. 

استخلاص مضامين المتن: 


1. بين(ي) مفهوم الربا وأنواعه. 

2. استخلص(ي) من المتن علة الربا في الطعام. 

3. بين(ي) من خلال النص الآطعمة المتحدة في الجنس وحكمها. 

4. أوضح(ي) انطلاقا من النص حكم الأطعمة عير المتحدة في الجنس وحكمها. 


التحليل 


أولا: الرباة الطعام وعلة تحريمه 


قبل الحديث عن الأطعمة الربوية وغيرها لابد من الإشارة إلى: 


اا سس حجبُ_؟) 


1 مفهوم الربا وأقسامه: 


الربا لغة: الزيادة» يقال: ربا الشئء إذا ؤادء.ومنه الربوة والرابية. وشرعاً: زيادة على أصل المال يأخذها 
الدائن من المدين مقابل الأجل أو غيره» وهو نوعان: 
أ- ربا الفضلء وهو: استبدال شيء ربوي بجنسه متفاضلا. 

- ربا النسيئة» أو النساء»ء وهو: الزيادة في قدر الدين مقابل الأجل. 
2-علة الربا في الطعام: 
المراد بالعلة العلامة أي: علامة الطعام الربوي الذي يحرم فيه ربا الفضل شيئان: 
أ- الاقتيات وهو أن يكون الطعام القوتّ المعتاد للعيش به عند الكثير من الناس» ويدخل في معنى 
الاقتيات ما يصلح القوت كملح وتابل. 

ب - الادخار وهو عدم فساده بالتأخير» ولا حد له على ظاهر المذهبء وإنا المرجع فيه للعرف. 
وخك بده بسفة أشهر فأكثر. 
واختلف الفقهاء في زيادة علة ثالثة؛ وهي اتخاذه للعيش غالباء على قولين» فمنهم من اشترطهاء ومنهم 
من لم يشترطهاء وتظهر فائدة الخلاف في ربوية التين وا لبيض والزيت» وعليه فقد درج المؤلف في 
البيض والزيت على أنها ربويان؛ بناء على أن العلة الاقتيات والادخار فقط . وذكر أن التين ليس ربويا 
بناء على أن العلة هي : لمر ار ري ل ل كر وفي ذلك يقول المصنف ا 
طَعَام اويا اقتِيّاتٌ وَادّحَارٌ وَهَل لِعَلَبةِ الْعَيْشِ؟ تَأُوِيلَانٍ ". 
ثانيا: أجناس الأطعمة 
كل الأطعمة التى توجد فيها العلل السابقة وجودا واضحا واتحدت في الجنس يدخلها الرباء وفي بيان 
اتحاد الأطعمة في الجنس وعدمه التفصيل الآتي: 
اعادرو ا ب و ينات حي اركنم كوم صل يليا رب يحبا بيوكان بمعاتياد لاد 
منفعتهاء أو تقاريها في القوتية. 


2- العلس والآرز والدخن والذرة أجناس؛ أي كل واحد جنسء وعليه يجوز التفاضل فيا بينها إذا 
بيع بعضها ببعض مناجزة أي يدا بيد. 
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أجناسء يجوز التفاضل فيا بينها مناجزة يدا بيد ولم يختلف قول مالك في الزكاة أنها جنس واحد يضم 
بعضها لبعضء وذلك -والله أعلم- أن الزكاة لا تعتبر فيها المجانسة العينية» وإن| يعتبر فيها تقارب 
المنفعة وإن اختلفت العين» بخلاف البيع» وذلك مثل اعتبار الذهب والفضة جنسا واحدا في الزكاة» 
4- كل أنواع التمر» جنس واحد . 

5- الزبيب أحمره وأسوده» صغيره أو كبيره» جنس واحد. 

6- لحم الطير بري» أو بحري من دجاج وإوز وغيرهاء جنس واحد ولو اختلفت مرقته» بأن طبخ 
بأمراق مختلفة» بأبزار أم لاء ولا يخرجه ذلك عن كونه جنسا واحدا. 

7- وواب الماء كلها جسن واحل . 


8- ذوات الأربع كبقر وغنم وإبل» ولو وحشيا كغزال وحمار وحش جنس واحدء يمتنع بيع بعضها 


9- الجراد جنس غير الطير» وهو طعام» لكن اختلف هل هو طعام ربويء أو غير ربويء والراجح أنه 
ربوي. 


0- المطبوخ من جنسين بأبزار في قدر؛ أو قدور كلحم طير ولحم حوتء أو لحم من ذوات الأربع 
قل 

أ- هو جنس واحدء وعليه يحرم التفاضل بينهما كما قاله ابن شاس في الجواهر. 

ب - ليس جنسا واحدا بل هما جنسان على حالهم|ء وعليه يجوز بيع بعضههما ببعض متفاضلاء واختاره 
ابن يونس. 

وأما إن طبخ كل منهما بغير أبزار فإنهم|ا جنسان قطعاء وتظهر فائدة الخلاف فيا إذا بيع أحدهما بالآخر؛ 
فإنه يمتنع التفاضل بينهما إن قلنا: هما جنس واحد ويجوز إن قلنا: هما جنسان. 

والمرق كاللحمء فيجوز بيعه متماثلا في الحالات الآتية: 


ا سسجيجهبببببلل سلجي ) 


- أن يباع بمرق وحم . 

والعظم المختلط باللحم؛ كاللحم» حيث لم ينفصل عنه أو انفصل وكان يؤكل كالقرويش (عظم 
أبيض رخو) وإلا فيباع باللحم متفاضلا كالنوى يباع بالتمر. 

بلسي مج يه يد وس ا 0 
المصنف اقفن زلور وشلعه ران نان .. إلى قوله وَاكوقُ وَالعظ ولك كَهو". 

ويجوز أن يستثني صاحب بيض النعام قشره إذا بيع بمثله» أو ببيض دجاج؛ أي لا يصح البيع إلا 
بشرط استثنائه؛ لأن له قدرا من الثمن» فيصير البيض بالبيض بينهما فضلء ولئلا يلزم في الأول بيع 
طعام وعرضء بطعام وعرض. وفي الثاني بيع طعام وعرض بطعامء وكلاهما تمنوع. 

وكل ماله زيت: كبزر الفجل والجلجلان والزيتون ربوي» ولكنه أصناف كم يستفاد من قول المصنف:" 
وَالزَيُوت أَصنَافٌ"؛ لأنه إذا كانت زيوتها أجناساء كانت أصوها أجناسا بالأولى» فإن قيل: ومن أين 
يستفاد أن الزيوت ربوية؟» فالجواب: من حكم المصنف عليها بأنها أصناف أي: أجناس؛ إذ لا فائدة 
لذلك حيث لم تكن ربوية» وأيضا الحكم على أصلها بالربوية يقتضي الحكم عليها بذلك. 

والآنواع المختلفة من قصب ونخل» ورطب وعنب أصناف يجوز التفاضل بينها بشرط بيعها مناجزة» 
بخلاف أنواع الخلول كلها جنس واحد وكذلك الأنبذة كلها؛ لأن المبتغى من الخلول الحموضة ومن 
الأنبذة الشرب. 

والأخباز جميعها صنف واحدء ولو كان بعضها قطنية: كفول وعدس. إلا الكعك بأبزار» فإنه يصير مها 
جنسا منفرداء يباع بالخبز متفاضلا مناجزة؛ يدا بيد. 

والبيض ربوي على المشهورء وجميعه صنف واحد. قال المازري: تُتَحرى فيه المساواة» وإن اقتضى 
اي ا ل ل ل 


واللبن ربوي وهو صنف واحد. من إبل وبقر وغنم» سواء كان حليباء أو مخيضا (رائبا)» أو مضروبا 
(لبنا)ذومنه اللبا وهو :ها ةغل وقت الزلادة. 
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والنقل في الخُلبة أنها عن ابن القاسم طعام فهي ربوية» وعن ابن حبيب دواء وليست بطعام» فليست 
ربوية. وقيل الخضراء طعام» فهي ربوية» واليابسة دواء» فليست ربوية فيجوز التفاضل فيها. 
والراجح أنها ليست ربوية قطعاء وإن) الخلاف في أنها طعام؛ يحرم فيها ربا النساء أو ليست بطعام, فلا 
ربا فيها. 

وإلى ذلك أشار المصنف بقوله:" وَيُسْتَدْنَى قِشْرُ بَيْضٍ النّعَام... إلى قوله: وَحُلْبَةِ وَمَلْ إِنْ اهرت ؟ 


ع1 


بردد 
التفويم 


1. بين(ي) حقيقة الربا وأنواعه. 
2 أبرز(ي) علة الربا في الطعام. 
4. اذكر(ي) حكم بيع القطاني بعضها ببعض بالتفاضل مناجزة. 


الاستثمار 


قال الخرشي رحمه الله: 

علامة الطعام الربوي الذي يحرم فيه ربا الفضل الاقتيات وهو قيام البنية به» وفسادها بعدمه. والادخار 
وهو عدم فساده بالتأخير» ولا حد له على ظاهر المذهبء وإنا المرجع فيه للعرف. وحكى التادلي حده 
بستة أشهر فأكثرء وهل يشترط مع الوصفين اتخاذه للعيش غالباء أو لا يشترط زيادة على الاقتيات 
والادخار تأويلان. وتظهر فائدة الخلاف في ربوية التين والبيض والجراد والزيت. (شرح مختصر خليل 
للخرشي 60/5) 


تأمل(ي) النص واستخرج(ي) منه علة الربا في الطعام. 


الس هج ب ب سس الحجميج) 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأنجز(ي) ما يل : 
1. ميز(ي) أصناف التوابل الربوية من غيرها. 
2. بين(ي) الأنواع التي بتغيرها تصير جنسين. 


3. اذكر(ي) المعيار الذي يعتبر في الماثلة. 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف توابع الطعام. 


ع 


2- أن أتعرف ما لا يدخله الربا من الأطعمة. 


ع 


3- أن أدرك أضرار الربا الاقتصادية» والخلقية. 


هو 


لمهييد 


اشترى رجل 2 كيلو غرام من لحم الغنمء ليهديه| لشخص آخرء فقيل له: إنه لا يأكل لحم الغنم» فرجع 
إلى الجزار. وطلب منه أن يبدله له بنوع اخر من اللحم, فقبل الجزار على أن يعطيه كيلو ونصفا فقط» من 
لحم البقر» فقال الرجل: أليس هذا من الربا ؟ قال الجزار: لاء لا يعتبر ربا حتى يكون مطبوخا بتوابله. 
فاحكم الربا في اللحم المطبوخ؟ وما هي ربا التوابل ؟ وهل تدخل الربا ما يتبع الطعام كالفواكه؟. 


لمكن 
ومطلة :يلح وَبصَلٍ كوم وَتَابلٍ كملمُلٍ وكير ا ار وَسََارِ وَكَمُوَيْنِ َي جنا 


حَرُوَلٍ ورَعمرَانٍ و ور وَدَوَاءٍ و وَتِينٍ 0 رونا 0 وَلَوْ أَدُخرَتْ بقَطْر وَكسدق وَبَلْح ِنْ صَعْرَ 


ا اليا جلف حل اطع خو بار رك 


تجفيفه با وَالخْيٍ ا وَجَارَ عر وَلَو َم تمر ار 
سسا ران كريُْونِه وَكُم لط ا ا 


جرح بد اعم ديق في ير يله كَعَجنِ بِحِنْطَةأَوْ َقِيقٍ ال 0 
وَاْبَْتْ ات بِعيَارِ الشّرْعء وَإِلَا قمالَْادَة َِنْ عَسْرَالْوَرْنُ جار التّرّي إن لَيُقدَرْ عل نري لكثْريه. 





أقط 


: جمعه توابل؛ ما يتطيب به الآكل كالفلفل. 

: بضم الكاف وبزايء أو سين بدلما وضم الباء؛ نبات معروف 

: نبات ذو رائحة عطرة» تستعمل حبوبه لصنع المشروبات والحلويات» تسميه العامة (يانسون) 
: حب له فوائد طبية» رائحته ذكية. 

: حب صغير جدا أسود يستعمل في التوابل. 

: من فصيلة البلوطيات؛ ثاره لوزية صغيرة الحجم لذيذة الطعم. 
: بالصاد وبالسين أفصح؛ الغلي بالنار والطبخ بالماء. 

: وضع التمر أو العنب في الماء» وتخميره حتى يصبح نبيذا 

: حب يؤكل؛ من فصيلة القطنيات. 

: صنع النبيد من العنب أو التمر. 

: من عمَنَ اللحم فسدء وتغيرت رائحته. 

: ما استخرج من اللبن ولم يطبخ. 

: زبد مطبوخ. 


استفاا من مشاعية المتن: 


1. استخرج(ي) من المتن أصناف التوابل. 


409 .د ب 


2 أبرز(ي) من خلال المتن الأنواع التي تبقى جنسا واحدا رغم تغيرها. 
3. استخرج(ي) من المتن الأشياء التي يجوز بيع بعضها ببعضء ولا يعتبر ربا. 
4. أوضح(ي) انطلاقا من المتن المعيار الذي يعتبر في الماثلة. 


التحليل 


أولا: الربا ل توابع الطعام 

توابع الطعام نوعان: 

2- ما يؤكل بعد الطعام: كالفواكه بنوعيها الرطبةٍ كالموز والتفاح ... والجحافة:كاللوز والفستق .. 

وبا أن علة الربا في الطعام مركبة من الاقتيات والادخارء وكانت توابعه بعضها يقتات ويدخر: 
كارا ل ويفضهها دشري رات الى لا بجحل قر داك الاو والفستوه ويعتديا بادانك بولا وتير 
عادة :كالخضر والفوا كه الرطبة» فإن توابع الطعام تنقسم إلى قسمين: 

1- مايد خله الريا: 

الربا لا يدخل الطعام فقط» بل يدخل ما يتوقف الانتفاع بالطعام عليه من التوابل التي تصلحه. وتجعله 
لذيذا مثل: الملح والبصل والثوم الأخضر واليابس والفلفل والزنجبيل والكزيرة بضم الكاف وبزايء أو 
موي وت 100 سمرت رالكررا وال ردير وار بورد العاب رالخور إن الاين 
منه والأسود» كل واحد من هذه ا سم و ل وا يلوه المصنف:"" 


هو ”ى فد ؟ 


وَمُصَلِحَهُ :كلح وَبَصَلٍ ورم وََابِلٍ كَملفلٍ وَكرْيرَة وَكَرَوْيَا وَآنِيسُونٍ وَشََر وَكَمُوتَنِ وَهِيَ أَجنَاسٌ". 
2- مالايدخله الربا: 


لا يدخل الربا أنواعا من توابع الطعام مثل: الخردلء والزعفران وليس بربوي بل ولا طعام» والخضر 
بجميع أنواعهاء والنباتات التي تستعمل في الدواء» والفواكه وهى نوعان: 


الل سس يبب ب سجبيججسسسسسسللجبي 


- رطبة مثل الموز والتفاح والكمثرىء ادخرت أم لا 
جار اموي لصي بصم الماروع افع الحاء ا فبمها و حر و والارة ا يلتعي ود تالس 
فليس بربوي لتركب العلة منهما ى| تقدم؛ قال في الرسالة: ولا بأس بالفواكه والبقولء وما لآ يدخر 
متفاضلاء وإن كان من جنس واحد يدا بيد. اه. 

ولايدخل الربا التمرّ إذا كان لا يزال بَلَّحا؛ لأنه يراد للعلف لا للأكل؛ وأما إن نضج وصار بُسراً 
فرطبا فتمرا فإنه يعتبر طعاما ربويا. 

ولا يدخل الربا الماء العذبء أو المالح؛ لأنه ليس بربويء بل ولا طعام على المعروف» والعذب 
وت ا ا ل ب ل ا ال ل 
ون دللك يفول المصيم: " لا حَرْدَلٍ وَرَعْمَرَانِ وَحضَر وَدَوَاءِ وَتِِنِ وَمَوْزِ وَقَاكَِةِ وَلَوْ أَذْخِرَتْ بِقَطر 
وََبنْدقٍ وبَلَح إن صَعْرَوَمَاِوَيجُوزُ بطعَام لِأجَلٍ". 
ثانيا: ما ينقل من جنس إلى جنس وما لا ينقل 
قد تتغير وتتحول بعض الأطعمة من حالة إلى حالة» كطحن القمح وعجنه. أو طبخ اللحم وشَّيّه 
وهذا التغيير نوعان: 
1 - تخي لا يؤثر» فببقى الجنس على حاله» مثل: طحن القمح ونحوه فإنه لا ينقل من جنس إلى 
جنس يصير الدقيق مثلا جنساء والقمح جنسا غيره؛ لآن الطحن تفريق أجزاء المطحون على المشهور 
وكذلك العجن لا ينقل القمح والدقيق إلى جنس آخر باتفاق؛ لأنه ضم أجزاء. 
ولا ينقل السّلقٌ الحبوب عن أصلهاء فلا يصير المسلوق جنسا مستقلا إلا الترمس» فسلقه ينقله عن 
أصله لطول أمده وتكلف مؤنته؛ ولا بد من نقعه في الماء حتى يصير حلوا. وكذا التنبيذ فإنه لا ينقل 
الشيىء عن أصله ذ ال سا عسات بون ذللك شرل | لمهي" والمكر (الكر 
لصنق ةلتسن وَالتنبِيدٌ لا ينقل". 
2 - تغيير يؤثر فيصبح الجنس الواحد جنسين بمثل ما يأتي: 
أ- تخليل التمر أو العنب, أي تخميره حتى يصبح خلاء فإنه ينقل عن أصله» ويصبح جنسا مستقلا. 
ب - طبخ لحم بأبزار» فإنه ينقل عن النيء وعن المطبوخ بغيرالأبزار» وكذا طبخ اللحم بالبصل؛ فمتى 
دامتعا م سحي سمو شيا ير د 


م د 


ج - شي اللحم بالنار» وتجفيفه بالشمس أو المواء مع الأبزار ناقل إلى جنس آخرء نقل اللخمي عن ابن 
بيابس» فيهم| توابل أم لاء فإن كانت التوابل في أحدهما جاز مثلا بمثل ومتفاضلا. 

ه - قلي القمح أو غيره من جميع الحبوب ناقل؛ لأنه يزيل المقصود من الأصل غالباء وكذلك السويق 
ناقل» والمراد به الحب الذي صلقء ثم طحن بعد صلقه. لاجتاع أمرين فيه» وإن كان كل واحد 
بانفراده لا ينقل. 


و - التسمين ناقل» فيعتبر السمن جنسا مستقلا عن لبن أخرج زبده» وليس بناقل عن لبن لم يخرج 
لودماحعر يعدا اشر بدح اثلا ومنذا فيلا يا بيك, رودت وير ابص : "بخلافٍ خلد 


وَطَبْخَ لم يِأبْرَارِ وَشَيّه وَتجفِيفهِ يباه وَالخَبِْ وَكَيِ قَمْح وَسَوِيقٍ و وَسَمْنٍ. 

ثالثا: ما يجوز بيعه من الطعام بالطعام وما لا يجوز 

لا إشكال في جواز بيع الطعام لحاجة الناس إليه» لكن من الأطعمة ما يدخله الربا إذا بيع بعضه 
ببعضء ومنها ما لا يدخله» وتفصيل ذلك كالآتي: 

1- ما يجوز بيعه بالطعام ولا ربا فيه 

بعض الأطعمة يجوز بيع بعضها ببعض ولا ربا فيهاء منها: 

- بيع التمر بالتمر سواء كان قدي) أو جديداء وقيل لا يجوز قديم بجديد؛ لعدم تحقق الماثلة بكثرة 
اللثاف 

ب- بيع لبن من أي حليب بمثله وإن اختلف الزبد المبتغى منهما. 

ج- بيع الرّطب من أي صنف بمثله. 

د- بيع اللحم المشوي بمثله» أو القديد بمثله؛ بشرط أن يتحرى ما في هذا وما في هذا من الوزن 
قبل الي والتقديد كى) يشترط في بيع اللحم بلحم آخر من غير جنسه تساويه| في الرطوبة؛ لذا قال 
اللخمى: وإنا يجوز إذ ذبحا في وقت واحدء أو متقارب. 


ا سسسسلهجببببببيبيس جم 


و- ب الزندوة بمقاسإق كاذنا وبين ار بانسون: ونوا جرد يعدم الكجام بالتاخام وتوا ا لصتي 
رار مره وكريج وَرُطَبُ وَمَشْوِيٌ وَقَدِيدٌ وَعَفِنٌ وَرُبْدٌ وَسَمْنٌ وَجَبْنٌّ وَأَقِط بوثْلِهًا: 


حرم ح قر 


كَرَيْنَونِء وََكُمِ". 
ز- بيع قمح بدقيق بشرط التماثل؛ لآن الطحن غير ناقل من جنس إلى آخرء واختلف في ذلك فقيل: 
محل الجواز إن وَزنا وعليه يشترط التاثل بالوزن» ولا عبرة بتتاثل الكيل» وقيل: ولو لم يوزناء وهو 
المعتمد. وفي ذلك يقول المصنف: "وَجَارَ قَمْحٌ بدَقِيقٍ» وهل إن وزنًا؟ تَرَدَد ". 
2- مايمنع بيع بعضه ببعض لربويته 
الال ب ا ب 

بيع الرطب باليابس من اللحم والزيتون, قال ابن رشد في الزيتون: لا خلاف في منع بيع الزيتون 
و0 وقال اللخمي في اللحم: إن يجوز إذا 
حاف وقت واخلء أو متقازب: 
ب- بيع مبلول من قمح أو غيره بمثله» من جنس ربوي لا متماثلا ولا متفاضلاء لا كيلا ولا وزنا؛ 
لعدم تحقق الماثلة في البلل؛ لإمكان أن يشرب أحدهما أكثر من الآخر. 

4 6 ع ع ع 

ج- بيع حليب بزبد» سواء أريد إخراج زبده. أم اكله. إلا أن يخرج زبده فيجوز بيعه بالزبد وأولل 
وظاهر كلام الفقهاء ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخرء فإن كانا من صنفين ربويين» اعتبر 
وزن الخبزين فقط لا الدقيق . وأما في قرض ال حليب والدقيق والخبز فيكفي العدد؛ لآن المقصود في هذه 
الأمور المعروفء ونقل عن ابن شعبان: لا بأس أن يتسلف الجيران فيم| بينهم الخبز والخمير ويردون 
مثله» مثل: العجين إذا بيع بحب حنطة أو بدقيق» فيعتبر قدر الدقيق في المسألتين على وجه التقدير» إذا 
كان أصلهم| من جنس واحد, فهو ربوي براضت "ل رَطْها ايه وَمَبلولٍ يله 
بن ريد إلا أن يحرج رُبْده. وَاعْثيرَ الدَقِيقٌ في بر بوثله : كَعَحِينٍ بِحِنْطَة أَوْ دَقِيق " 


460 ب دسب 


رابعا: معيار المماثلة 2 الربويات 


تعتبر الماثلة المطلوبة في الربويات بمعيار الشرع؛ فلا تخرج عنها فيا حفظت فيه؛ خشية الوقوع في 
الرباء فما ورد عن الشرع في ثيء أنه كان يكال كالقمحء فالماثلة فيه تعتبر بالكيل لا بالوزن» وما ورد 
عنه في شيء أنه يوزن كالنقدء فالماثلة فيه بالوزن لا بالكيل؛ فلا يجوز بيع قمح بقمح وزناء ولا بيع نقد 
بنقد كيلاء والمراد بالكيل والوزن الشرعيين ما وضعههما| السلطان وليس المراد بها عين الكيل الذي 
كان موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام. 
وإن لم يحفظ عن الشارع في شيء من البيعات معيار معين» فالأمر يرجع إلى العادة العامة؛ كاللحم؛ 
فإنه يوزن في كل بلدء أو يرجع إلى العادة الخاصة؛ كالسمن واللبن والزيت والعسلء فإنه يختلف 
باختلاف البلاد» فيعمل في كل محل بعادته. ولا يخرج في كل بلد عما اعتاده أهل البلد؛ لأن العادة 
محمكة» ولو اعتيد بوجهين اعتبر بأها إن تساوياء وإلا فأكثرهماء فإن لم يكونا موزونين ولا مكيلين 
كالبيض فبالتحريء وإن اقتضى مساواة بيضتين ببيضة قاله المازري. 
فإن عسر الوزن في الموزون فيما اعتبرت فيه الماثلة عن الشارع وزنا كما إذا كان المتبايعان في سفرء أو 
بادية جاز التحري إن كان في الإمكان» وخص التحري بعسر الوزن؛ لأن الكيل والعدد لا يعسران 
لجواز الكيل بغير المكيال المعهود. وفي ذلك يقول المصنف: ' َاعْثْ الئل يمار الشّرعء وَل 
َبالْعَادَة؛ فَإِنْ عَسْرَ الْوَرْنْ جَارٌ التَحَرّي إِنْ 1 يُقَدَرْ عَلَ تحَرّيه لكَدْرَتها 


التقويم 


1. ميز(ي) أصناف التوابع الربوية عن غيرها. 
2 حدد(ي) ما ينقل الطعام من جنس إلى جنس 
3. بين(ي) ما يمنع بيعه من الأطعمة بطعام وما لا يمنع؟ 


4 ماهو معياز الماثلة ق الربويات؟ 


الاستثمار 
قال العلامة ببرام: 
والمشهور أن البيض ربوي؛ لأنه يدخر مشوياً بحل وغيره. والنكز وورى »و كذا العمل + وقيل: لا 
فيهما. والتوابل من فلفل» وكزيرة» وشهار» وكمونء وآنيسون ربوية؛ لأنها مصلحة للقوت. وقال 
أصبغ: دواء. والمشهور أن البلح الكبير ربوي كالبسر اتفاقاء بخلاف طلع وبلح صغير وفاقاً كحلبة» 
وفي كونها طعاماًء ثالثها إن كانت خضراء وإلا فدواء» وهل على ظاهرهاء أو باتفاقها؟ طريقان. 
وليس الماء ربويا على المعروف. وخرج فيه الربا من غير المشهور» وهي رواية ابن وهب أن بيعه 
بالطعام إلى أجل لا يجوزء وهو وهمء فإن غير الربوي كذلك. (الشامل في فقه الإمام مالك لبهرام بن عبد 
لله الدَّمِيرِيّ 5/ 546) 
اقرأ(ئي) النص وأنجز(ي) ما يأتي: 
أ استخرج(ي) الأطعمة الربوية الواردة في النص وبين(ي) علة ربويتها. 


ب بين(ي) ما اختلف في ربويته. 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأنجز(ي) ما يأتي: 

1. بين(ي) أنواعا من البيوع ورد النهي عنها في المتن. 
2 أبرز(ي) حكم بيع الغرر وأقسامه. 

3. اذكر(ي) حكم بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. 





أهداف الدرس 


ع 


1 - أن أتعرف أحكام البيوعات الفاسدة. 
2- أن أدرك أضرار البيوع الفاسدة على الفرد والمجتمع. 
3- أن أتمثل خطورة البيوع الفاسدة على الفرد والمجتمع. 


ه» 


لمهيد 


5 5 6 5 هله 2200 2 ٠. 5 _ ٠.‏ ا 
عقد البيع بشروطه ينقل الشيء من ملكية شخص إلى ملكية شخص اخرء فيصبح نحت تصرفه. ويجوز 
له الانتفاع به» وقد يعتري هذا العقد ما يفسده؛ ويمنع أثره ويلغيه. 

فا هى مفسدات البيع؟ وماهي البيوع الفاسدة؟ وهل النهى عن الثىء يقتضى فساده؟ 


لمكن 


ا :. ل 


ا ل 0 وكَجلامسة 


التؤب أَوْ مُتَبَديه قيلرَم. كي حصا وعَل هوَ َع ماه أ َم يفوع أذ ع ما َع 
اك لسك ابر كتوق ادر يات َكَبَيْع ما في بُلُونٍ الإبل أَوْ ظَّهُورِهَا أو إل أن ينتج 
لتنا وَهِيَّ الْصَايِينُ وَاخُكَاقِيحُ وَحَبَلُ قار 





الضأن : الغنم. 
المنايذة : المطارحة؛ حيث يطرح كل واحد من المتبايعين ثوبه وينبذه للآخر. 


الحصاة : صغار الحجارة. 

المضامين :مافي بطون الأمهات أي ما ضمنته الأرحام من الأولاد. 
الملاقبح : ما في ظهور فحول الإبل والخيل من اللقاح. 

حَبّل الحبّلة :ولد الوّلّد الذي في البطن. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. استخلص(ي) من المتن أنواعا من البيوع ورد النهي عنها. 

2. بين(ي) من خلال المتن حكم بيع الغرر وأقسامه . 

3. أوضح(ي) انطلاقا من المتن حكم بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة. 


التحليل 


كل منهي عنه نبيا جازما فاسد؛ أي باطل لا ينعقد» سواء أكان عبادة: كصوم يوم العيدء أم عقدا: 
كنكاح المريض أو المحرمء وكبيع ما لا قدرة على تسليمه أو مجهول؛ لآن النهي يقتضي الفساد, إلا 
لدليل يدل على الصحة كالنجش والمصراة وتلقي الركبان» ويكون محصصا لتلك القاعدة. وفي ذلك 


ذه 2 


٠ 5‏ شه م ره 5 عرفو 5 2 
يقول المصنف»ه:" وَفَسَد تسهى عن إلا لدليل . 


69 .د ب 


ثانيا: البيوع المنهي عنها 

البيوع المنهي عنها أنواع منها: 

[ - بيع اللحم بالحيوان من جنسه: 

ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان من جنسه؛ لأنه بيع معلوم بمجهولء وهو معنى المزابنة إن لم يطبخ» 
فإن طبخ جاز لبعد الطبخ عن الحيوان» وهذا يشمل ما يأتي: 

أ- ما فيه منفعة كثيرة ويراد للقنية. 

ب - مالا تطول حياته: كطير الماء. 

ص ما لا منفعة فيه إلا اللحم: كخصي معز. 

د - ما منفعته قليلة:كخصي الضأن؛ إذ منفعته وهي الصوف يسيرة. ويجوز بيع اللحم بلحم غير جنسه 
مطلقا. 

2- بيع مالا تطول حياته: 

بيع ما لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم, أو قلت منفعته بطعام من قمح أو غيره لأَجَلٍِ؛ لأنه بيع 
اا 


لأ كونه غير مأكول اللحم صيرة يجاتنا مستقلا. وق ذلك يقول الصعف: "ينيد م جليواذ 
يطب ؤي لَا تَطُولُ حَيَانه أو أ 


عن 11 


ضان 
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3 - بيع الغرر وأقسامه: 
ورد النهي عن بيع الغرر» وهو ثلاثة أقسام: 
أ- غرر يمتنع معه البيع إجماعا: كبيع الطير في الهواء» والسمك في الماء. 


ب - غرر يجوز معه البيع إجماعا:كأساس الدار المبيعة» وحشو الجحبة المغيبة» ونقص الشهور وكاها في 
إجارة الدار ونحوهاء واختلاف الاستعمال في الماء في دخول الام والشرب من السقاء. 


5 


دلي ى ساسا 


9 


و 


ل+ه+«هيجهههبببيبلبل سلجي 


ج - غرر اختلف في منعه وجوازه» ومن صوره: أن يعقد البيعَ على سلعة من غير ذكر ثمن معين» بل 
يجعل تعبين ثمنها موقوفا على ما تساوي من القيمة في السوقء أو التي يقوها أهل الخبرة» فإنه لا يصح؛ 
لأنه بيع مجهول أو على أن الثمن موقوف على حكم البائع أو المشتري أو أجنبي» أو على رضا من ذكر. 
فهذا لا يجوز للجول بالفمن ن اجيم : إذ لا يدري ما يحكم به المُحكّمء أو ما يرضى به المشترّط رضاه. 
وفي ذلك يقول المصنف: 'وكبَيْع العَرَر كبَيْعهَا بقِيمَتِها أَْعَلَ حُكوي أَوْ كم غير أَوْ رضَاه". 
وفع الغروالشين للبيع أيقيا اذا يتوق السخصى الماشتري لللمالعة جره لتلكدما افنترية ب الناريةة 
ولم يذكر له نوع السلعة. أو ذكرها له ولم يبين له الثمن» مع الإلزا م بالبيع» » فإن قال له ذلك» وكان 
ل ال ال ل له 2 وليك سلعة 1 
يَْكَرْهَاء أو تَمَتَهَا بإِلْرّام". 
4 - بيع الملامسة والمنابذة: 
من البيوع الفاسدلة المنهى عنها بيع الملاامسة والمنايذة» قال مالك: والملامسة: شراؤك الثوب لآ تنشره» 
ولا تعلم ما فيه» أو تبتاعه ليلا ولو مقمرا ولا تتأمله» أو ثوبا مدرجا لا ينشر من جرابه. بل يكتفى في 
لزوم البيع بلمسه. والمنابذة: أن تبيعه ثوبك وتنبذه إليه» أو ثوبه وينبذه إليك» من غير تأمل منكى) على 
الإلزام» فإن كان بخيار جاز. وني ذلك يقول المصنف: " وكمُامَسَةِ الب أو مُنَابَدَيَهِ قيَلْرَمُ ". 
5 - بيع الحصاة: 
من البيوع الفاسدة المنهي عنها بيع الحصاة لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال:" مبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر " (صحيح مسلم.؛ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر). 
وفي تعريف بيع الحصاة أقوال منها: 
أ- أن يبيع من أرضه قدر ما انتهت ت إليه رمية الحصاة؛ ولا شك في جهالته لاختلاف الرمي. 

- أو يقول البائع: متى وقعت الحصاة فقد وجب البيع» وهو مجهول أيضا. 
ج- أو يقول: أي ثوب وقعت عليه حصاة فهو المبيع» وهو مجهول أيضا. 
د أويقول له : ارم بالحصاة ا وف ذلك يقول المصنف 50 
الحاو وَل َيه هررم مُهَل ما تمَعُ عليه بلا قَضْدِء أو بِعَدَدِ مَايَقَمُ؟ ؟ تميوات" . 


9 .د ب 


6 بيع المضامين: والماافيح: وحبل الحبلك: 
ورد في بيع الحيوان النهي عن ا البيوع؛ منها: 


وفي ذلك غرر وأكل لآموال الناس بالباطل. 


ب - بيع الملاقيح وهو بيع ما في ظهور الفحول» وهو قريب من مسألة استئجار ماء الفحل على حمل 
الآنثى لما في ذلك من الجهالة. 

ج - بيع حَبّل الحبّلة وهو بيع ولد ولد الناقة أو غيرها.ودليل النهي عنها ما ورد عن سعيد بن المسيب 
مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم قال:" لا ربا في الحيوان وإنما نبي من الحيوان عن ثلاثة؛ عن المضامين» 
والملاقيح» وحبّل الحبّلة» والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل» والملاقيح بيع ما في ظهور الجمال " 
(الوطأء باب ما لا يجوز من بيع الحيوان». ولرذلك يوك الفح "وَكَبيْع ما في بُطُونِ اليل أَوْ ظَهُورِهَا أو 
ات ينتج جّ التتاح وَهيّ العبامين وَالْكَاقِيِحُ 08 006 


النقويم 

3. وضح(ي) حكم بيع الغرر و أقسامه . 

4. أيوز(ي) الحكمة من منع بيع الملامسة والمنايذة وبيع الحصاة. 
الاستثمار 


ا فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع» ويدخل فيه مسائل كثيرة غير 
منحصرة كنيع الددوو و الجر دوه لا ار عل لجليد يونا 1 تياك الباق علو نويج البيياة 
في الماء الكثير» واللبن في الضرع» وبيع الحمْل في البطن» ونظائر ذلك. وكل هذا بيعه باطل؛ لآنه غرر 


ل ل#ه«4هيههببببيبيسلبلل ابي ؟) 


من غير حاجة» وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت إليه حاجة: كالجهل بأساس الدارء لأن الأساس 
تابع للظاهر من الدار» ولآن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته. وكذلك أجمع المسلمون على جواز 
أشياء فيها غرر حقير» منها أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوهاء ولو بيع حشوها 
بانفراده لم يجز. وأجمعوا على جواز إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهراء مع أن الشهر قد 
يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوضء مع 
جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين . (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء للنووي» 156/10) 


اقرأ(ئي) النص واستخل ص (ي) منه ما يأتي: 
أما يجوز بيعه مع وجود الغرر فيه وعلة ذلك. 
ب ما لا يجوز بيعه لوجود الغرر فيه وعلة ذلك. 


1. ما حكم جعل ثمن السلعة الإنفاقٌ على البائع طيلة حياته؟ 
2 بين(ي) حكم استئجار عسيب الفحل. 
3. بين(ي) حكم بيع بستان واستثناء بعض أشجاره. 


4. ما حكم الغرر اليسير في البيع؟ 





أهداف الدرس 


1 - أن أتعرف بعض البيوع الفاسدة. 
2- أن أدرك علة الفساد في هذه البيوع. 


3- أن أميز بين البيوع الصحيحة والفاسدة. 


إيهذ 


لمهيد 


عقد البيع وسيلة من وسائل التملك والانتفاع بم أنعم الله به على الإنسان من خيرات ونعم لا حصر 
لما إذا استوفى البيع شروطه» واستكمل أركانه» وتحققت فيه الغاية من مشروعيته. وقد يقترن البيع بم| 
يجعله بيعا فاسدا للغرر والجهالة في الثمن أو السلعة» فيجب فيه رد المبيع إلى البائع والثمن للمشتري 
فى| مفهوم عسيب الفحل؟ وما حكم استئجاره؟ 

د هذه ١‏ 


المقن 


200 


وَكَبَيْعه المع عََيْ سا وَرَجَع بِقِيمَةٍ م أَنْمَوَه أو ْله إنْعْلِمَ» وَلَوْسَرَهَاعَلَ الأَزجَح وَرُدَ 


221 


ا وَكَحَِيبٍ الْفَحْلٍ يُسَْأجَوُ عل عَقُوقٍ الى وَجَارَرَمَانَ أ مَرَاتُ» قن أَعَقّتْ 


اس و ا بِإِلرَّام بعََرَةٍ تدا أو أَكثرٌ لأَجَلِ؛ اباك حُتَلمتينِ إلا 
بَؤْةوَََاءق ون الت ّالا عام ون مع َو كتخا ا إِلّا ابام 
يَسْتَئنِي َمْسا مِنْ جِنَانهِ. وَكََيُع امِل بِشَّرْطٍ الْحَمْلِ وَاغْْفْرَ عَرَرٌ يد لِلْحَاجةٍ ةل يُقَصَد. 





الشرح: 
عسيب الفحل : استئجار ماء الفحل لحمل الأنثى. 


جايو اجو 


عَقَوق الأنثى : اسم مصدر من أعقت أي حملت. 


جودة : جاد الشى جودة وجّودة» أي صار جيدا. 

رداءة تيقال تدذا وردُؤ الشى» يردؤٌ رداءة» فهو رد ئ» أي فاسد 
جنانه : بستانه. 

استخلاص مضامين المتن: 


1. استخرج(ي) من المدرخ ما تضمنه من بيوع فاسلة. 
قوزرم اعلةلقياد ورغله اليرت : 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على بعض البيوع الفاسدة وهي: 

أولا: جعل ثمن الساعة النفقة على البائع 

بيع السلعة مقابل النفقة على البائع مدة حياته فاسد لجل الغرر الذي فيه؛ لآن مدة حياة البائع غير 
معلومة» وقد نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الغرر. (صحيح مسلم باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي 
فيه غرر). 

ل ل ا ل ال ا 


سه له 0 


شرك ره اح زر يفير م كر تلحو 0 1 


4 رع سر 
ا 


ن يموت . 


00 . د ب 


والعلة في فساد هذ النوع من البيوع جهالة الثمن» ففيه أكل أموال الناس بالباطل» وقد نهى الله تعالى 
عن ذلك فقال: # رعرع ار باصصر» «البقره: 187 


ثانيا: استتجار ماء الفحل لحمل الأنثى 


استئجار ماء الفحل مقابل حمل الأنثى فاسد؛ لآن الأنثى قد تحمل وقد لا تحمل؛ ففيه استئجار على 
مجهولء وفي ذلك غرر وغبن من أحد الطرفين للآخر؛ لآن المدة قد تطول وقد تقصرءوقد لا يحصل 
حمل» وقد : نهى النبي صل الله عليه وسلم عن عسيب الفحل. (مسئد الإمام أحمد: مسند أبي هريرة). 

لا نبى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الملاقيح . (المعجم الكبير للطبراني 
والغين» وينتهي الاستنجار لزمان معين بإعقاق الأنثى؛ أي حملها قبل ذلك» وعلامة حملها رفضها 
للفحل. وفي ذلك يقول المصنف :"وَكَعَسِيبٍ الْمَحْل يُسْتََجرُ عَلَ عَقُوقٍ الْأَْنَىء وَجَارَزّمَانَ أو مَرّاتٌ؛ 
تبن أفنق سيفن" . 

ثالثا: عقد بيعدين 4 عقد واحد 

عقد بيعتين في بيعة تنحته صورتان: 

يس بس 
وسلم عن بَيَعَتَيْنِ في بَبعَةٍ لا 

وعلة المنع في هذه الصورة الجهل بالثمن» والبيع مع الجهل بالثمن منهي عنه. فإن اختار المشتري عند 
- أن يبيع إحدى سلعتين مختلفتي الجنس أو الصفة بثمن واحد على أن يختار المشتري منههم| ما شاع 
وهو منهي عنه للجهل بالسلعة إن اتحد الثمن» أو للجهل بالثمن إن كان مختلفاء ويدخل في هذا تسعير 
سلع مختلفة جنسا وصفة بثمن واحد, فإن اتحدت السلع جنسا وصفة واختلفت بالجودة والرداءة 
فيجوز بيعها بثمن موحد؛ لآن الغالب أن المشتري يدخل على الجيد منهاء إلا إذا كانت السلع طعاماء 
أو طعاما مع غيره كطعام مع نخل فلا يجوز بيعها بشمن واحد على أن يختار المشتري منها ما شاء؛ لأن 
المشتري إذا خير بين طعامين بثمن واحد يعد منتقلا من طعام إلى آخر فيؤدي إلى تفاضل بين طعامين 


ا سسسسس«« هيه ببسلل اهب )) 


وهو رباء وقد قال النبي صل الله عليه وسلم: "التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح 
بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه" (صحيح مسلم باب الصرف 


ويؤدي إلى بيع الطعام قبل قبضه. وقد قال النبي صل الله عليه وسلم:" من ن ابتاع طعاما فلا يَبعْةُ حتى 
يَعِضَه" يَِْضَةُ". (صحيح مسلم باب بطلان بيع امبيع قبل القبض). وفي هذا يقول المصنف: 'وَكَبَيْحتَنٍ في بَْحَةِ عا 
1 م رار ج. أذ يلعي تكن إلا بيجو وا إن اْتَلنث قي 1 


ع > * هي 5 


م به 


77 ل حامل 


بيع الدابة على أنبا حامل قصد الزيادة في الثمن» والحمل غير ظاهر منهي عنه للغرر والجهالة؛ لآنها قد 
تكون حاملا وقد لا تكون حاملاء ويدخل هذا في بيع المضامين» وقل : نبى النبي صل الله عليه وسلم 
عن بيع المضامين. (المعجم الكبير للطبراني معجم عبد الله بن عباس). 


فإن كان الحمل ظاهرا جاز البيع بشرط الحمل» وني هذا يقول المصنف رحمه الله: 'وَكَبَيّع حَاوِلٍ بِشَّرْطِ 
الحمل". 

وإذا كانت الصورة السابقة منهيا عنها للغرر الذي فيهاء فإن الغرر إذا كان يسيرا غير مقصود فإنه 
وغيرها؛ إذ لا تخلو من غرر في جودتها:كأساس الدورء وجودة بنائها ونحو ذلكء وأما الغرر الكثير 
فلا يغتفر إحماعا كيم الطرر قي اشواء والسمات فق الا«ويخو للك وف ذلك يقول المصنف : '"وَاغْتْفرَ 


غَرَرٌ يَسِيرٌ للْحَاجَةَ َي يُقَصَدْ". 
الفويم 


1- حدد(ي) مفهوم عسيب الفحل» وبين(ي) حكمه وعلة فساد استئجاره. 
2- أوضح(ي) صور بيعتين في بيعة» وعلة فساد هذا البيع. 
3- أبرز(ي) الحكمة من اغتفار الغرر اليسير في البيع. 


110100000000000 *< 3 "ا0أا00|0م0 


الاستثمار 


قال ابن عبد الير: 
رجاتي عتدييانان يونت ردنك دوي ارول ملعا وقوة ئلا أو عر إلى جل لدو رجي البيخ 
ا ا رس السو ال يي ل 


ل ا ال ا 


بيعة؛ لآن البيع ههنا نافذ وقع على شيء بعينه يختاره من شيئين معلومين له الخيار في أحدهماء والسلعة 
الأولى لم يقع شراؤها على شيء بعينه بقطع أو خيار» وإنا إذا وقع على ما لا يدري أي السلعتين يختار» 
وقد وجبت إحداهما له هذا كله قول مالك وأصحابه. (الكافي في فقه أهل المدينة 739/2). 


اقرأائي) النص واستخرج(ي) منه أحكام بيعتين في بيعة. 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. تعريف المزابنة وحكمها وصورها. 


ف كغريت الكارن وسكمة ورصورة: 








أهداف الدرس 


1. أن أتعرف مفهوم المزابنة وحكمها وصورها. 


ع 


2 أن أدرك مفهوم الكالئ وحكمه وصوره. 
3. أن أتعرف مفهوم العربان وحكمه. 


4. أن أميز بين هذه الأنواع من البيوع الفاسدة. 


هو 


لمهيد 


ثمرة البيع تمليك سلعة معلومة للمشتري, وتمليك ثمن معلوم للبائع على أساس الرضا من قبل 
المتبايعين» وعلم كل منهم| بالعوض الذي يأخذه مقابل ما يدفع دون مزابنة» ومن مقومات البيع دفع 
أحد العوضين وإلا كان كالئا بكالئ» ودفع العوض في مقابل وإلا كان بيع عربان. 


فا مفهوم المزابنة؟ وما حكمها؟ وما صورها؟ 
وما مفهوم الكالئ ؟وما حكمه؟ وما صوره؟ 
وما حكم بيع العربان؟ 


المكن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 
ل 





مزاينة : مفاعلة من الزبن» أي الدفع من قوهم: ناقة زَّبُونَ إذا منعت من حلابها. 
نحاس : معدن يميل إلى الصفرة أو الحمرة. 

تور : بفتح التاء إناء من نحاس يشرب فيه 

كالىئ : من كلا الدين» أي تأخر 


العربان 2 :العْرْيُونُ - بضم العين وسكون الراء - والعَرّبون - بفتح العين والراء - 
وعربان: كمَرْبانٍ ما عقِدَ به البيُْ» وعَرْبَبَُ: أعطاه عربونا. 

ابزتفالاص ناسل المت 

1. حدد(ي) انطلاقا من المتن مفهوم المزابنة وصورها وحكمها. 

3 يرؤ[ي) أشتفادا إلى امن مقهوم الكالرع وصبورء بونحكمه. 

3.. استخرج(ي) من المتن حكم بيع العربان. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الآنية: 

أولا: مفهوم المزابئة وصورها وحكمها 

[ - مفهوم المزابنة: 

- لغة: مفاعلة من الزبن وهو الدفع أي المنع» ومنه قوهم: ناقة زبون إذا منعت من حلابها ومنه الزبانية 
لدفعهم أهل النار فيها. 


الهو بيب يبيبلل ب حج]) 


- واصطلاحا: بيع سلعة مجهولة بثمن معلوم أو مجهول من جنسهاء وتفسير ذلك أن كل سلعة لا يعلم 
كيلها ولا وزنها ولا عددها تم بيعها بسلعة معينة كيلا أو وزنا أو عددا فهو مزابنة» وسميت مزابنة لأن 
كل واحد من الطرفين يدفع صاحبه عم| يقصده ويغالبه في أخذ حقه. 

2 - صور المزايتك: 

للمزابثئة ضور متغددة منهاة 

- بيع الثمر في رؤوس الأشجار بالتمر كيلا. 

ب- بيع العنب في الكروم بالزبيب كيلا. 

اج - بيع الشيء با يخرج منه كبيع الزيتون بزيته. 

3 - حكم المزابنة: 

بيع المزابنة من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر والجهالة والمخاطرة والمقامرة سواء كان المبيع ربويا 
أو غيره» ودليل النهي عن بيع المزابنة ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن المزابنة» والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاء وبيع الكرم بالزبيب 
كيلا. (الموطأ كتاب البيوع باب المزابنة) 


المسرايام امط رس ضري شترئ الرطب بالثمر فقال: "أينقضن الرطب إذا بسنى؟ 
قالوا نعم فنهى عنه' '- (الموطأ بابها يكره ومن بيع التمر بالرطب). 
وعلة النهي ما يتضمنه بيع المزابنة من الغرر والجهالة والمخاطرة والمدافعة والمغالبة وأكل أموال الناس 
بالباطل» وكل ذلك يتنافى مع الرضا الذي يقوم على أساسه البيع. 
ار 
للغالب. 

- أن لا تكون السلعة من الربويات كبيع النحاس بالفلوسء لأن الربويات لا يجوز فيها التفاضل . 
فيجوز بيع المعلوم بالمجهول إذا توفر الشرطان فيم| يدخله ربا النساء كالفواكه وفيها لا يدخله الربا 
أصلا كقطن وحديدء كى| يجوز بيع المعلوم بالمجهول من غير جنسه كقطن وحديد بشرط المناجزة» 


9ك لب سح 


وجرا بيع الجمائر يالا ران والدلوس .وف ذلك يقول المصنف " وَكَمُرَابة ع 2 ججْهُولٍ بِمَعْلُوم أو 
مِنْ جِدْسِِء وَجَارَ إن كَثْر أَحَدُهُمَا في غَرِ بَويٌ» وَنْحَاسٌ بتَورِ لا فلوس ". 


ا ها 


ثانيا: مفهوم الكالىّ وصوره وحكمهك. 

[ - مفهوم الكالئٌ: 

الدالية: الكالىئ فاعل من كلأه يكلؤه كلاً وكلاء وكلاءة. بالكسر: حرسه وحفظه. وكلاً الدين أي 
تأخر. 

ب- واصطلاحا: بيع دين بدين ؛ أي بيع دين مؤجل بمؤجل مثله» سمي كالئا لأن كل واحد من 
المتبايعين يكلاً صاحبه ويحرسه لأجل ماله» وإطلاق الكالئ على الدين مجاز مرسل من إطلاق اسم 


الفاعل وإرادة اسم المفعول كقوله تعالى: «مرقاءةابي» سورة الطارق: 6» أي مدفوق» فالكالئ في 
الحقيقة هو صاحب الدينءلآنه هو الذي يكلاً ويحرس مال صاحبه؛ والدين مكلوء أي محروس. 
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2 - صور بيع الدين: 

لبيع الدين بالدين ثلاث صور وهي: 

أ- فسخ الدين في الدين؛ أي فسخ ما في ذمة المدين من دين في دين له مؤخر قبضه عن وقت الفسخ» 
ولا يتصور فسخ الدين في الدين إلا بين شخصين متداينين. 


ب- بيع الدين حالا أو غيره لغير من هو عليه بدين» وصورته: شخص له دين على شخص آخر فيبيع 
دينه لشخص ثالث بدين» ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل من ثلاثة أشخاص. 


ج- ابتداء الدين بالدين كتأخير رأس المال في السلم وهو معين أكثر من ثلاثة أيام. 
د- بيع الدين بالنقد؛ أي بيع الدائن دينه للمدين أو غيره بنقد 

3 - حكم بيع الدين: 

يختلف حكم بيع الدين من صورة إلى صورة» وتفصيل ذلك كالآتي: 


أ- أشد صوره حرمة: فسخ الدين بالدين» وهو ربا الجاهلية» ولذلك لا يجوز سواء أكان الدين الثاني 
حالا أم لاء معينا أم لاء منفعة معينة كان أم غيرهاء كان من جنس الدين الأول أم لا 


السب هيبلس يبي حه]) 


ب- دونه في الحرمة بيع الدين بالدين» ويجوز في هذه الصورة بيعه بمعين يتأخر قبضه أو بمنفعة. 
0 ولذلك ال 0 


0 


ِو وود أي قال صلم 0 غاب وَل يت عي 0 
لان 2 . 
ثالثا: بيع العربان 


[ - تعريف العربان: 

بيع العربان هو: أن يدفع المشتري للبائع شيئا من الثمن على أنه إن كره البيع لم يعد للمشتري ما دفعه 
من الثمن» وإن أحب البيع حاسب با دفع له. 

2- حكمك: 

بيع العربان منهي عنه لما فيه من الغرر؛ لأنه إن تم البيع فالعربان من الثمن» وإن لم يتم ففي أي مقابل 
يكون العربان؟ ففيه أكل أموال الناس بالباطل وقد نهى الله تعالى عن ذلك. وقد نهى النبي صل الله 
عليه وسلك عن مع العريان(الرطا باب فاجاءي ون العرواناءرول بع العريان ينول العف وديم 
العزيان أ نَ يُحْطِيَُ شَيكًا عَلَ أنّهُ إن كَرة المي يَعُذْ إِلَبْد"'. 


التقويم 


1. عرف(ي) المزابنة وبين(ي) حكمها وصورها. 
2 حدد(ي) صور الكالئ وحكمه. 


الاستثمار 


1قال ابن عبد البر: 


والمزابنة معناها بيع كل معلوم بمجهول من جنسه من المأكول والمشروب كله وكذلك كل رطب 
بيابس وتفسير ذلك أنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر على حال متماثلاء ولا متفاضلاء ولا بيع البر بالتمر» 
ولا بالرطب على حال ولا بيع الزرع بالحنطة على حال» ولا يجوز بيع الزييب بالعنب على حالء ولا 
يجوز بيع اليابس من التين بالرطب منه على حالء ولا بيع الفريك بالبر على حال ولا الحنطة المبلولة 
باليابسة» ولا المبلولة بعضها ببعضء إلا أن يكون البلل واحدا في حنطة واحدة» ولا يجوز بيع الدقيق 
بالعجين بحال من الأحوال. وكذلك كل ما كان مثل ذلك كله". (الكافي في فقه أهل المدينة 2/ 652) 


2-قال الحطاب: لا يجوز بيع الدين إلا بخمسة شروط: أن لا يكون طعاماء وأن يكون الغريم حاضراء 
مقرا به» وأن يباع بغير جنسه. وأن لا يقصد ببيعه ضرر المديان» وأن يكون الثمن نقدا اه. (موامب 
الجليل لشرح مختصر خليل 234/6) . 


أ- أحكام بيع المزابنة. 


الإعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
ارجكويي ترط 

2. مفهوم النجش وحكمه. 

3. حكم بيع الحاضر للباد وصوره. 


4. حكم تلقي السلع وعلته. 


سس سس سس لبح 





أهداف الدرس 


ع 


1. أن أتعرف صور بيع وشرط وحكمه. 

2 أن أتعرف مفهوم النجش وحكمه. 

3 أن أتعرف حكم تلقي السلع وبيع الحضري للبدوي. 
4. أن أميز بين هذه الأنواع من البيوع المنهي عنها. 


فيهد 


لمهيد 

السوق فضاء يجلب إليه الناس سلعهم قصد عرضها لمن يرغب في شرائهاء وفي السوق يتخير المشتري 
من الداع عا يللاي ورغيت» ويعاامم وددرته الشرايةا وقد شرع الإسلام إسكانا خض المون 
اسار الم و سيياع م سس يه ياعليها اغيرار 


وما حكم تلقي السلع خارج الأسواق؟ وما حكم بيع الحضري للبدوي ؟ 


المكن 


و5 بع وَشَرْطٍ يُنَاقِض المْقصود. ليا ؛ كببْع وَسَلَفِه وَصَحَّ إن حل 


ا كل ل ا علد ات يت ل ف امات 





ال إن اسلف القرى ررك مامكا الجر : يَزِيدُ لِيَعرَّ فَإِنْ عَلِمَ فَللْمُشْتَرِي رَدُهُ وَإِنْ 
نات فالقيمة. جار سوَالُ البَعْض لكف عَنْ الزيَاَة لا الجتميع. 0 
وسرت وسيم لا ل ات اك 36 ي السّلّع أَوْ صَاحِبهًا: 


و داعاة 01 8ه رق ل وه 0 38 
ا ل ل 
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الشرح: 

عبن : فعيل من حمل الشيء يحمله حملا وحملانا فهو محمول وحميلء والحميل الضامن. 
ليغر : ليقتدي به غيره ولو لم يقصد ذلك. 

لعمودي : ساكن الخيام. 


نلقي السلع :مساومة السلع الواردة قبل وضوها إلى السوق. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. حدد(ي) انطلاقا من المتن صور بيع وشرط وحكمه. 

ف انسخرح (ى )من امنن مقهوم الفجك وكمه, 

3 بين(ي) انطلاقا من المتن حكم تلقي السلع» وبيع الحضري سالعة البدوي. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الآنية: 
أولا: بيع وشرط 


قد يقترن عقد البيع بشرط يشترطه البائع أو المشتري» وقد نظر المالكية إلى روح البيع ومقاصده. 
ونوعية الشروط المقترنة بالبيع» ففصلوا حكم البيع والشرط وفق الأنواع الآتية: 


ههه ب ب لجاب 


1- شرط محرم يؤدي إلى بطلان البيع وفساده: كبيع دار وام شتراط اتخاذها حانة لإتمام البيع فلا يجوز 
اشتراط مثل هذا الشرط بحال» وهو مفسد للبيع. 

احلا ار ا ا ا عت 0 
البيع؛ فيكون السلف من جملة الثمن أو المثمن وهو مجهولء وفيه مع جهل الثمن أو المثمن سلف جر 
ل ال لي له 
أو دفع أكثر قيمته إذا فات» وقل : نبى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع وسلف. (الموطأ باب السلف وبيع 
العروض بعضها ببعض). 

وعلة النهي تناني العقدين؛ لآن البيع عقد بعوض من الطرفين» والسلف عقد إحساني ابتغاء الأجر 
ل ا * لجلا ام 
يكرك العف شر لشي به إل قولة كط رهن ويل أجل 

ثانيا: مفهوم النجش وحكمه 

[ - مفهوم النجش: 

أ- لغة: مصدر نجش الحديث ينجشه نجْشا أذاعه» ونجش الصيدَ وكل شيء مستور ينجشه نجشا 
استثاره واستخرجه.» والناجش الذي يثير الصيد ليمر على الصياد. والنجش والتناجش الزيادة في 
السلعة أو المهر ليُسمع بذلك فيّزاد فيه 

ب- اصطلاحا: قال الإمام مالك رحمه الله: النجش أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها وليس في نفسك 
اشتراؤها فيقتدي بك غيرك. (الموطأ باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة) 

وقال الإمام المازري رحمه الله: هو الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره» وهو أعم من قول مالك؛ لأن 
الزيادة قد تكون بمثل ثمن السلعة أو أكثر أو أقل من ثمنهاء وني الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها 
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2- حكم النجش 

الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها ليوهم غيره بنفاستهاء منهي عنه لقول النبي صل الله عليه وسلم: 
"لا تناجشواء ولا يبع المرءٌ على بيع أخيه. ولا يبع حاضرٌٌ لِيّاد ". (صحيح مسلم باب تحريم الخطبة على خطبة 
والنهي في النجش يتعلق بالبائع إن علم بذلكء فإن لم يعلم فإن النهي يتعلق بالناجش فقطء وعلة 
النهي عن النجش ما فيه من التغرير بالغير» وإتلاف لاله» وإثارة الضغائن والأحقاد. وإفساد العلاقات 
الاجتاعية. 

وإذا كان بيع النجش منهيا عنه فإن في فسخه أو إمضائه الصورتين الآتيتين: 

أ- إذا وقع النجش مع علم البائع بذلك وكا المبيع قائم) فمن حق المشتري أن يرد المبيع للبائع ويسترجع 
ماله» ومن حقه أن يتمسك بالمبيع بها اشتراه. 

ب - إذا فات المبيع وخرج من يد المشتري فإنه يدفع قيمته يوم قبضه إن شاءء أو يؤدي ثمن النجش» 
رفيا لون من سيوم السلعة ل النجان. فإن عل من يريد :سوم سلعة أن يسال يمي الماضرين 
رحمه الله: "وَكَالنَجْشٍ: يزيد لي كن عَلِمَ فَِلمشْئري رمه نات فَالْقيمَة. وَجَارَ سُوَالُ الْبَمْضٍ 
يكُفت عن الريَادَةٍ ا لجع " أي لا يلزم من أراد الشراء سؤال جميع الحاضرد ين؛ لما في ذلك من المشقة. 
ثالثا: بيع الحاضر للباد 

الأصل أن صاحب السلعة هو الذي يجلب سلعته للسوق فيبيعها بسعر الوقت رخص أم غلاء ولا 
يجوز للحضري أن يأخذ السلعة من البدوي بعد أن قدم بها إلى السوقء أو يرسلها البدوي له فيبيعها 
لحضريء سواء أكان البدوي عالما بالأسعار أم جاهلا بها؛ لأن الله يرزق الناس بعضهم ببعضء وأما لو 
الله بعضهم ببعض" (صحيح مسلم باب تحريم بيع الحاضر للباد). 

وإذا وقع هذا النوع من البيوع فإنه يفسخ إن لم يفت المبيع بخروجه من يد المشتري, فإن فات فإنه يمضي 
بالثمن» ويؤدب البائع والمشتري وال مالك للسلعة إن علموا بحرمة هذا البيع ووقعوا فيه» ومفهوم قوله 
صل الله عليه وسلم: "لا يبع" أنه يجوز للحضري أن يشتري من البدوي للعمودي وللبدوي. 


ل ههيب سلب0 


ولحت حاص اباد تو امير رةه اله : "وكبَيّع حَاضِرٍ لِعَمُودِيٌ» وَلَوْياِْسَا له لَه وَهَلُ 
لِقَرَويٌّ ؟ لان وَفيِحَ وَأَدذّبَ. وَكَازَ الشداة له" . 

رابعا: حكم تلفي السلع 

المقصد من السوق أنه مكان يعرض فيه الباعة سلعهم فتختلف أسعارها بحسب جودتها ورداءتهاء 
وبحسب كثرة العرض والطلب وقلتهماء وقد يلجأ بعض التجار إلى تلقي السلع الواردة إلى السوق 
قبل وصوطا أو تلقي أصحابها إذا وصلت السلعة قبل صاحبهاء أو شراء السلعة من صاحبها على 
الصفة قبل وصوطا إلى السوقء بعد إخباره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بأقل من ثمنها. 
وكل ذلك منهي عنه فقد قال النبي صل الله عليه وسلم:" لا يُتلقى الركبان لبيع» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد". (صحيح مسلم باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: "نهى النبي صل الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد". 
وعلة النهي عن تلقي السلع قبل وصوها للسوق ما في ذلك من الخداع والغش والتغرير بأصحاب 
السلع. والمذهب أنه لا يفسخ هذا البيع إن وقع ولا يؤدب صاحبه. ويجوز لمن منزله قريب من السوق 
أن يتلقى من السلع المارة به ما هو بحاجة إليه للقوت لا للتجارة؛ لآن القريب من السوق كأنه فيه 
وما قارب الشيء يعطى حكمه. 


ل ا سر اف : كَأَخَذِهَا في الْبَكِدِ بِصِمَةٍ 


التقويم 


1. حدد(ي) أنواع الشروط مع البيع وبين(ي) حكمها. 
2 بينْ(ي) مفهوم النجش وحكمه. 

3. أوضح(ي) الحكمة من النهي عن بيع الحاضر للباد. 
4. أبرز(ي) الحكمة من النهي عن تلقي الركبان. 
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الاستثمار 


روى الإمام الطبراني عن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليل 
وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال: البيع باطل والشرط 
باطل» ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال: البيع جائز والشرط باطلء ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال: 
البييع جائز والشرط جائزء فقلت: يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة 
فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال: لا أدري ما قالاء حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي 
صل الله عليه وسلم نبى عن بيع وشرطء البيع باطل والشرط باطلء ثم أتيت ابن أبي ليل فأخبرته 
فقال: لا أدري ما قالاء حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمرني رسول الله صلى الله أن 
اشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل» ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته فقال ما أدري ما قالاء 
حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صل الله عليه وسلم 
ناقة وشرط لي حملانها إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز. (المعجم الأوسط للطبراني353/4). 


تأمل(ي) هذا الأثر واستخرج(ي) منه حكم البيع والشرط مقارن(مقارنة) ذلك با في الدرس. 
الإعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. آثار البيع الفاسك: 


2. مفوتات البيع الفاسد. 





أهداف الدرس 


1. أن أتعرف آثار البيع الفاسد ومفوتاته. 


ع 


2. أن أميز بين آثار البيع الفاسد. 


هه 


لمهيد 


يقتضي عقد البيع توفر أركانه» واستكمال شروطه. وتحقق غاياته ومقاصده حتى يكون صحيحا تنتقل 
فيه ملكية المبيع من البائع إلى المشتري» وقد تختل بعض الأركان أو الشروطهء أو يقترن عقد البيع بما 


فا هي آثار البيع الفاسد ؟ وما هي مفوتاته ؟ 
المكتن 


قال الشيخ < خليا رحمه الله: 

اال ا لي اد ا 
بعت ييف وول لبَق . شوق غَيْد م وَعقَاِ بطو ران حَيَوَانِه وبا شَهْرٌ هران 

هاف وَكالبَل في شه وَبتقلٍ عَرْضٍ وَمكِيَ َل بكَلفَةء ... وبتََيذَاتِ غير فلي 


سوج عن 1 ار 


2 


لق تبان لذ قصة بابي لوقع ليث إن جا يي الوق 





غلة : خراج المبيع ومنفعته. 

امكل : كل سلعة لها مثل ونظير. 

شهادة :مشاهدة ومعاينة. 

عرض : ما يعرض للبيع في الأسواق كالثياب ونحوها. 
المؤنة : الكلفة والمشقة. 

الإفاتة : قصد المشتري تفويت السلعة في البيع الفاسد. 
استخلاص مضامين المتن: 

1. استخرج(ي) من المتن آثار البيع الفاسد. 

2. بين(ي) انطلاقا من المتن مفوتات البيع الفاسد. 


التحليل 
أولا: آثار البيع الفاسد 
للبيع الفاسد بسبب اختلال ركن أو شرطهء أو اقتران البيع بم| يتنافى مع الغاية منه» عدة آثار منها: 


2- انتقال ضمان المبيع إلى المشتري إذا هلك بيده بعد القبض المستمر وقبل الفسخ دقع الثمن للبائع أم 
لاء فإن قبض المشتري المبيع ثم رده إلى البائع أمانة فهلك بيده فلا ضمان على المشتري؛ لآن الأمناء لا 
يضمنون. 


ااا سس بجوهجببببيبيلللللعحجبحك 


لآن الضمان منه» والغلة تتبع الضمان فمن عليه الضان له الغلة» والغرم بالغنم» ولا يحق للمشتري أن 
يطالب البائع با أنفق على المبيع وقت وجوده عنده. لآن النفقة تتبع الغلة» ومن له الغلة عليه النفقة 
إلا إذا أنفق على ما لا غلة له» أو كان ما أنفقه على المبيع زائدا على الغلة فإنه يرجع بذلك على البائع. 
4 - إذا فات المبيع بمفوت من المفوتات الآتية فحكمه هو الآتي: 


أ - إذا كان البيع مختلفا في فساده فالحكم فيه إمضاء البيع والحكم بصحته إذا فات المبيع قبل فسخه. 
ب - إذا كان البيع متفقا على فساده فالحكم فيه: 

- ضمان المشتري لقيمة المبيع إن كان مقوما حين قبضه له. 

اللوااسيهي :م عم و رح اي ا بو 
له: "ون بق ضهان قاد بالقعض: و0 ولا عله ات مقى املف فه بالدّمن وَإِلا َو 


1. 0> 


سمته صسكل 


ثانيا: مفوتات البيع الفاسد 

يفوت البيع الفاسد فيحكم بإمضائه بمفوتات كثيرة منها: 

1- تغير الأسواق برخص أو غلاء في غير المثليات والعقارات» وأما المثليات والعقارات فلا يفيته| 
تغير الأسواق على المشهور في المذهب؛ فمن اشترى سلعة شراء فاسدا ومكثت عنده حتى تغيرت 
الأسواق برخص أو غلاء كم بإمضاء وصحة هذا البيع لفواته. 

2- طول مكث السلعة المبيعة بيعا فاسدا بيد المشتري مفوت للبيع الفاسد ولو لم تتغير الأسواق» 
وتختلف المدة التي تعتبر طولا باختلاف السلع؛ ففي المدونة أن الشهر يعتبر طولا في بعض السلع مثل 
الحجيوانات الصغيرة لمظنة تغيرها خلال شهر بالمشاهدة والمعاينة» وأن الشهرين والثلاثة ليست طولا 
في بعض السلع مثل بعض الحيوانات لعدم مظنة تغيره في ذلك» وعليه فإن ما في المدونة من أن الشهر 
يعتبر طولاء والشهرين والثلاثة لا تعتبر طولا خلاف في حال المشاهدة والمعاينة؛ أي أن مالكا تكلم 
عن الطول في الحيوان باعتبار ما شاهده؛ وليس خلافا حقيقيا كا قال اللخمى. 


0 ده 


3- نقل المشتري السلع المبيعة بيعا فاسدا من بلد العقد إلى بلد آخر أو من محل العقد إلى محل آخر سواء 
أكانت السلع عروضا كالحيوانات والثياب وغيرهماء أو مثليات كالقمح ونحوه إذا كان النقل بكلفة» 
فإن لم يكن في نقل السلع كلفة فلا يعتبر ذلك تفويتا للبيع الفاسد. 

4- تغير ذات المبيع بهدم أو غرس أو بناء أو سمن أو هزال ونحوه مفوت للبيع الفاسد, وهذا في غير 
المثلياتء وأما المثليات فلا يفيتها تغير ذاتها؛ لقيام مثلها مقامها. 


5- خروج السلعة من يد المشتري بهبة أو بيع صحيح أو تحبيس من المشتري» وخروج البعض مما لا 
ينقسم كخروج الكلء» ولا يعتبر خروج السلعة من يد المشتري ببيع فاسد مفوتا؛ لأن الفاسد لا يفوت 
الفاسد. 


6- تعلق حق بالمبيع بيعا فاسدا لغير المشتري مفوت للمبيع بيعا فاسدا؛ كرهن المبيع بيعا فاسدا؛ حيث 
يتعلق به حق المرتهن» أو إجارته؛ حيث يتعلق به حق المستأجر. 

7- إذا كان المبيع بيعا فاسدا أرضا فإن تفويته يكون بالآتي: 

أ- حفر بئر أو عين يعتبر تفويتا لعظم مؤنتهم). 

ب - غرس الأرض أو البناء فوقها بكلفة كبيرة يعتبر تفويتاء وإن لم يعم الغرس أو البناء الأرض كلها. 
فإن كان الغرس أو البناء في جهة تمثل الربع فأعلى كالثلت والنصف... من المبيع فإن الذي يفوت 
بالغرس والبناء هو تلك الجهة فقط فيدفع المشتري للبائع قيمتهاء ويرد له الباقي من المبيع. 

وإن كان الغرس أو البناء في جهة تمثل أقل من الربع كالخمس والسدس... فإن ذلك لا يعتبر تفويتا 
فيرد المبيع للبائع» وللمشتري قيمة ما غرسه أو بناه قائ) لا مقلوعا. 

فإذا تم بيع السلعة المشتراة شراء فاسدا قبل قبضها من قبل المشتري ففي ذلك التفصيل الآتي: 

- إن كان البائع لها هو المشتري قبل قبضها من البائع لزمه قيمتها للبائع يوم بيعها. 

- وإن كان البائع لها هو البائع قبل قبضها من قبل المشتري الذي اشتراها شراء فاسدا فإنه يمضي 
ويكون نقضا للبيع الأول. 


التقويم 


1. بين(ي) آثار البيع الفاسد. 
2. استعرض(ي) مفوتات البيع الفاسد. 
3. أبرز(ي) الحكمة من إمضاء البيع الفاسد في بعض الحالات. 


الاستثمار 


فوجب أن يرد كل بيع بى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم, مالم تقترن به قرينة تدل على جوازه. 
وأما تفرقة ابن القاسم في رواية عيسى عنه فلا يحملها القياس؛ لأنه جعل النهي مقتضيا للفساد في بيع 
الحاضر للبادي, ولم يجعله مقتضيا له في البيع من التلقي» فهي استحسان. ووجهها أن النهي عن أن 
يبيع حاضر لباد متناول للبيع نصاء والنهي عن تلقي الركبان لا يتناول البيع نصاء وإن) يتناوله بالمعنى. 
ولا يقوى المعنى قوة النص مع أنه قد اختلف في فساد البيع بمجرد النص. وكذلك قول من قال: إن 
البيوع المطابقة للنهي دون أن يختل فيها شرط من شروط صحتها تفسخ مالم تفت» فإن فاتت مضت 
بالثمن هو استحسان على غير قياس . (البيان والتحصيل لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد الحد 380/9) 

- بين(ي) الفرق بين حكم بيع الحاضر للباد وتلقي الركبان. 

- يشير النص إلى قاعدة أصولية فم هي؟ 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
لا شروط بيوع الأحال. 

2. صور بيوع الآجال. 

3 حكم بيوع الآجال. 

4. آثان بيوع الآجال. 


ا 21110 





أهداف الدرس 


ع 


ع 


ع 


3. أن أميز يين صور بيوع الآجال. 
تمهيد 


قذديلجا بعض الناس في التبوع إل يعض الخبل ؛ كبيع السلعة بثمن مؤجل ثم شرائها تمن اشتراها بثمن 
معجل أقل من الثمن الأول فيجتمع البيع والسلف. ويستفيد البائع الأول رجوع سلعته بثمن أقل» 
وتحميل ذمة المشتري بدين لا فائدة له فيه» ولذلك منع الإمام مالك رحمه الله كثيرا من البيوع التي 
ظاهرها الجواز كبيوع الآجال؛ لتهمة التوصل ببذه البيوع إلى الرباء وما يؤدي إلى الممنوع ممنوع. 


لفن 


قصل وَمُيم لِلَْمَةِمَ كبر َضدة: ل لي كامَا كَل كَضََانٍ بجُعْل) أو 


و 
25-00-22 


أَسْلِفْنِي وَأَسْلِفك. قَمَنْبَعَ لأَجَلٍ َم ا شتام بِجنْسٍ نَمَِِ من عَينِ وَطَامٍ وَعَرْضٍ فَإِمَاتقدَهأو 


01 


لأَجَلِء أ أكلَ» أو أكتر مل الَمَنِء أذ قل أو كر يُمْتعْ مِنَْا َاثْ» وَعِيَ مَاتََجِلَ فيه أ 0 
وكا اخ بض ميم ما نجل ف الكل أذ بَخضة كَمََاوِي الجن إن شَرَطَا في لاض 
ارد اه رلدلك صَحَ فُْ مر د ذا | سكم وَالرَّدَاءَ اه كَالْقَلَّة 0 





ا ا د اا يسكت إلى أجل: دراي لجل 
و ماس 0 


0 


ا كب ل لأجله أذ ع اا تر 


وَشَعِيرِ ثخَالِففٌ أو لا ؟ تَرَدُدُ. وَإِنَ ب يَاعَ مَقَوم مُقَوّمًا فُِثْلَهُ كمه : كتَعَيرهَا كَذِيرًا. 





جُمْل 2 :ماجعل للإنسان من عوض على شيء يفعله. 
المقاصة : بضم الميم وفتح الصاد المشددة»مصدر قاصٌ فلان فلانا؛ أي جعل الدين في مقابلة الدين. 
يد : عملة نقدية منسوبة لمحمد السفاح أول خلفاء الدولة العباسية. 

يزيدية : عملة نقدية منسوبة ليزيد بن معاوية. 

مقوما : ما له قيمة من المبيعات. 

استخلاص مضامين المتن: 


ا استخرج(ي) من امن صور بيوع الأعدال. 
2 بين(ي) انطلاقا من المتن حكم بيوع الآجال. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الآنية: 
أولا: مفهوم بيوع الآجال وشروطها 
1- تعريف بيوع الآجال: 

لبيوع الآجال مفهومان: 


لفغ 


أ- إضاني: بيع مضاف إلى الأجل في الثمن أو السلعة» وضده بيع النقدء وهو ما دفع ثمنه عند الشراء. 
يودلتبي: أن يبيع شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها ممن اشتراها منه نقدا بثمن مثل الثمن الأول 
أو أقل أو أكثر منه» فهذا ما اصطّلح على تسميته ببيوع الآجال» لوجود الأجل في البيعة الأولى. 
2- شروط بيوع الآجال: 
لبيوع الآجال شروط خمسة وهي: 
أ- أن تكون البيعة الأولى لأجل فإن كانت نقدا فليس ذلك من بيوع الآجال سواء أكانت الثانية نقدا 
أو إلى أجل لعدم وجود التهمة في ذلك. 
- أن يكون المشتري في البيعة الثانية هو البائع في البيعة الأولى. 
- أن يكون البائع ثانيا في البيعة الثانية هو المشتري في البيعة الأولى. 
د- أن يكون الشيء المشترى ثانيا هو المبيع أولا. 
ه - أن يكون صنف ثمن الشراء الثاني من صنف ثمن البيع الأول. 
هذه هي الشروط التي إن توفرت في بيع من البيوع اعتبر من بيوع الآجال ويختلف حكمها باختلاف 
صورهاء فى| غلبت فيه التهمة وظهرت فيه الحيلة» حكم بمنعه سدا للذريعة» ومالم تظهر فيه الحيلة 
حكم بجوازه» وسيآق تفصيل ذلك 
ثانيا: صور بيوع الآجال 
لبيوع الآجال بالمعنى اللقبي صور كثيرة» باعتبارات متعددة» وتفصيلها كالآتي: 
[ - باعتبار جنس الثمن: 
الثمن في البيع الأول 8 الثاني في بيوع الآجال فيه التفصيل الآتي: 
أ- بيع السلعة ثم شراؤها بح بجنس الثمن الذي بيعت به صنفا وصفة من عين وعرض وطعام. 


ب حي سح يرد رض ا روك را لأنه صرف لم تقع نع لا ساجز رد 


يل سنن "ومع ب وَفِطَةِ أذ مغل أغر , من قِيمّة 
الْمُتَآَحْرِ جد 


اهببس لبا 


الف بيه لزه الست امل كدر لجل , تين سن 


د - بيع السلعة بعرض لأجل وشراؤها بعرض مخالف للعرض الأول في الثمن» وحكمها الجواز إن 
كان ثمن البيع الثاني معجلاء وامتنع إن كان مؤجلا للدين بالدين. وفي ذلك يقول المصنف:" وَإِن 
اشْتَرَى بِعَرْض َال تَمَنَهُ ؛ جَارّتْ ثلاث النَقدِ قَقَط ". 


2 - باعتبار تعجيل ثمن البيع الثاني كله أو تأجيله كله 
في تعجيل ثمن البيع الثاني كله أو تأجيله كله الصور الآتية: 
أ- أن يكون البيع الثاني بمثل الثمن الأول نقداء وحكمها الجواز. 
- أن يكون البيع الثاني بأقل من ثمن البيع الأول نقداء وحكمها المنع؛ لتهمة دفع البائع الأول مالا 
قليلا في سلعة كثيرة» وذلك سلف بمنفعة وهو تمنوع» وذلك كمن باع سلعة بألف درهم يتسلمها بعد 
شهرء ثم اشتراها نمن اشتراها منه بتسعمائة درهم نقدا. 
- أن يكون البيع الثاني بأكثر من ثمن البيع الأول نقداء وحكمها الجواز. 
د- أن يكون البيع الثاني بمثل ثمن البيع الأول للأجل الأول» وحكمها الجواز. 
ه- أن يكون البيع الثاني بأقل من ثمن البيع الأول للأجل الأول» وحكمها الجواز. 
و - أن يكون البيع الثاني بأكثر من ثمن البيع الأول للأجل الأول» وحكمها الجواز. 
ز - أن يكون البيع الثاني بمثل ثمن البيع الآول لجل أقل من الأجل الأول» وحكمها الجواز. 
- أن يكون البيع الثاني بأقل من ثمن البيع الأول لأجل أقل من الأجل الأول وحكمها المنع؛ لتهمة 
دفع البائع الأول مالا قليلا في سلعة كثيرة» وذلك سلف بمنفعة وهو ممنوع. 
- أن يكون البيع الثاني بأكثر من ثمن البيع الأول لأجل أقل من الأجل الأول. وحكمها الجواز. 
ي - أن يكون البيع الثاني بمثل ثمن البيع الأول لأجل أبعد من الأجل الأول» وحكمها الجواز. 
يا - أن يكون البيع الثاني بأقل من ثمن البيع الأول لأجل أبعد من الأجل الأول» وحكمها الجواز. 


- أن يكون البيع الثاني بأكثر من ثمن البيع الأول لأجل أبعد من الأجل الأول وحكمها المنع؛ 
لتهمة دفع قليل في كثير من قبل المشتري وهو سلف بمنفعة» وهو ممنوع. 


 . 9‏ .د ب 


فتحصل مما سبق أن عدد الصور باعتبار تعجيل ثمن البيع الثاني أو تأجيله اثنتا عشرة صورة؛ ثلاث 
منها منوعة» وتسع منها جائزة» وضابط الصور الحائزة: 
- إن تساوى الأجلان أو الثمنان فالجواز. 


- إن اختلف الأجلان أو الثمنان فينظر إلى اليد السابقة في العطاء فإن دفعت كثيرا وعاد إليها قليل 
فالجوازء وإن دفعت قليلا وعاد إليها كثير فالمنع. 


وفي هذه الصور وحكمها يقول المصنف: "َم بَامَ لأَجَلٍ ث م اشَئَرَاهُ بجنس نَمَنِهِ مِنْ عَيْنِ وَطَعَام 


دصري ا« ازراسر اراتية از ارييس امو أو أَكَلَ أو أكثر يُمْتَمُ مِنْهَا نَكاثْء وَهِيَّ مَا 
تَى- عل فو الاك" 


3- باعتبار تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه؛ وفي ذلك الضووالانية: 


أ - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل أقل من أجل البيع الأول بمثل ثمن البيع 
الأول» وعحكمها الخواز. 

ب - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل أقل من أجل البيع الأول بأقل من ثمن البيع 
الآول» وحكمها المنع؛ لدفع البائع الثاني قليلا في كثير وهو سلف بمنفعة» وهو ممنوع. 

ج - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل أقل من أجل البيع الأول بأكثر من ثمن البيع 
الآول» وحكمها المنع؛ لآن البائع الثاني تعجل الأقل على بعض الأكثر مثل أن يشتري سلعة بعشرة 
الج اع الوح و ا 0 


ه - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل مثل أجل البيع الأول بأقل من ثمن البيع 
الأول» وذلك بأن يبيع بعشرة لأجلء ويشتري بثانية أربعة منها نقدا وأربعة مؤجلة» وعند الأجل 
يدفع البائع الأول أربعة ويأخذ ستة وذلك سلف بمنفعة» وحكمه المنع. 


و- تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل مثل أجل البيع الأول بأكثر من ثمن البيع 
الأول» وحمكها الجواز. 


سسسسن]ن"”ضءمههه جب ب ب ببسل لحبي) 


- تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل أبعد من أجل البيع الأول بمثل ثمن البيع 
الأول» وحكمها الجواز. 
اح - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني» وتأجيل بعضه لأجل أبعد من أجل البيع الآول» بأقل من ثمن 
البيع الأول» وحكمها المنع. 
ط - تعجيل بعض ثمن البيع الثاني وتأجيل بعضه لأجل أبعد من أجل البيع الأول بأكثر من ثمن البيع 
الأول» وحكمها الجواز إن شرطا المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير» فالجائز من هذه الصور أربع» 
وضابط المنع في هذه الصور أن يرجع إلى يد البائع الأول أكثر مما خرج منها؛ لما في ذلك من بيع وسلف. 
وسلف بمنفعة» وضمان بجعل؛ أي بمقابل» ولأجل ذلك قد يعرض للبيع الجائز ما يجعله منوعا. 


وني تأجيل بعض ثمن البيع الأول يقول المصنف: 'وَكَذَا لو أَجْلَ بَعْضْهُ بَعْضْهُ مع ما تُعْجُل ذ الك 


نتف كتاري الْأَجَليْن؛ إن 5 شَرَطَا تَفْيَّ اللْقَاصَّةٍ للدين ِالدَيْنِ وَلِدَِّكَ صَعَّ في أَكْرَ لأبْعَدَ إِذَا 
اشْتَرطاهاء وَالرَّدَاءَ ا كَالقلَة 0-7 1 


التقويم 


1. عرف(ي) بيوع الآجال بالمعنى الإضافي والمعنى اللقبي. 
3. أبرز(ي) الحكمة من الصور الممنوعة في بيوع الآجال. 


الاستثمار 


الآجال لقب لما يفسد بعض صوره منها لتطرق التهمة بأنمها قصدا إلى ظاهر جائز ليتوصلا به إلى باطل 
ممنوع حسما للذريعة» وأجمعت الأمة على المنع من بيع وسلفء ولا معنى سواه فإن كان مما يكثر القصد 
إليه كبيع وسلف أو سلف جر منفعة يمنع وفاقاء وإن كان ما يقل كدفع الأكثر مما فيه الضمان وأخذ 


000 <1 1 111 


ع ع > جاع ع بش 

أقل منه إلى أجل فقولان» وإن كان بعيدا جدا كأسلفنى وأسلفك فالمشهور جوازه. ولو اعتبر البعيد 
لنع بالمثل» وبأكثر نقداً وبأقل إلى أبعد إذا قامت السلعة بيده فيتمكنا من الانتفاع...". (جامع الأمهات 
لابن الحاجب ص: 238) 

اقرأائي) النص واستخرج(ي) منه: 

- الحكمة من منع بعض صور بيوع الآجال. 

- حكم بيع وسلف وصورته. 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. حكم بيع السلعة إلى أجل ثم شراء بعضها من نفس المشتري. 
2. حكم بيع السلعة إلى أجل ثم شراء بعضها مع سلعة أخرى من نفس المشتري. 








أهداف الدرس 


1. أن أتعرف بعض صور بيوع الآجال وأحكامها. 


2. أن أميز بين صور بيوع الآجال. 


يمد 


نلهمهياء 
قد يبيع الشخص سلعة بثمن مؤجل ثم يحتاج إلى بعضها بعد ذلك فيريد شراءها من اشتراها منه 
فا نوع هذا البيع؟ وما صوره؟ وما حكمه؟ 


الحكن 


ا وَامْتَنَمَ بعر صنَفٍ ثَمَِه؛ 
0 له ل اا و لبعد بك أو بِحَنسَةٍ 
ع ل سا وأا عد 1 00 ١‏ ا 


اك لؤاست لاتق 0 الشبر ويا 

:أذ لش مسَلفه إذبع عكر ا ة لجل َم اسْتَرَده وَدِيئارًا قدا أو مُوَّجَلًا جلا مُئِعَ مُطلقاء 

جنْس اللّْمَنِ لَِْجَلِء إن يدعَيدُ َنب فِ يض جَا وَإِن عُجِل لْرِيدٌ. وَصَح أو 
3بببب0 0 0 2000000 








الشرح: 

لأبعد : أي لأجل أبعد من أجل البيع الأول. 
أسلم : باع بيع سلم بتقديم الثمن وتأخير السلعة. 
استخلاص مضامين المتن: 


1. استخرج(ي) من المتن بعض صور بيوع الآجال. 
2 بين(ي) انطلاقا من امدق الجائز والممنوع من هذه الصور: 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على ما يأتي: 

أولا: بيع السلعة إلى أجل ثم شراء بعضها ممن اشتراها منه. 

جال أن يبيع الشخص سلعة إلى أجل ثم يشتري بعضها من اشتراها منه» وفي ذلك 

اا 

1 - أن يشتري البائع الأول بعض سالعته بمثل الثمن الأول نقداء وحكمها الجواز. 

2- أن يشتري البائع الأول بعض سالعته بمثل الثمن الأول لأجَل مثل الأجل الأول» وحكمها الجواز. 
- أن يشتري البائع الأول بعض سلعته بمثل الثمن الأول لأجل أقل من الأجل الآول» وحكمها 


0 
ع 
5 


الجواز. 
لويس ب ب ا ا ا ل 
سوا 
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- أن يشتري البائع الأول بعض سالعته بأقل من الثمن الأول لأجل مثل الأجل الأول» وحكمها 
الجواز. 
7- أن يشتري البائع الأول بعض سالعته بأقل من الثمن الأول لأجل أقل من الأجل الأول» وحكمها 


4- أن يشتري الباتع الأول بض سلعته باق من الثمن الأول لأجل أبعدَ من الأجل الأول» وحكمها 
المنع؛ لما في ذلك من سلف بمنفعة. 


- أن يشتري البائع الأول بعض سلعته بأكثر من الثمن الأول نقداء وحكمها الجواز. 

0 - أن يشتري البائع الأول بعض ساعته بأكثر من الثمن الأول لأجل مثل الأجل الأول» وحكمها 
الجواز. 

1- أن يشتري البائع الأول بعض سالعته بأكثر من الثمن الأول لأجل أقل من الأجل الأول وحكمها 
الجواز. 

2 - أن يشتري البائع الأول بعض سلعته بأكثر من الثمن الأول لأجل أبعد من الأجل الأول» 
مس ل 0 


ان بر صن كمي إلا أن يكت الج" 
ثانيا: بيع سلعة إلى أجل ثم شراؤها مع سلعة أخرى ممن اشتر اها متك 
إذا باع شخص سالعة لأجل ثم اشتراها من اشتراها منه مع سلعة أخرى فإن في ذلك التفصيل الآتي: 


1- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بمثل الثمن الأول نقداء وحكمها 
المنع؛ لما فيها من سلف بمنفعة» وهو منهي عنه. 

- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بمثل الثمن الأول لأجَل أقل من 
م ا 0 


ا سم ل يم 
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4- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بأقل من الثمن الأول لأجَل أقل من 
الآجل الأول» وحكمها المنع؛ لما فيها من سلف بمنفعة» وهو منهي عنه. 

5- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها ممن اشتراها منه مع سلعة أخرى بأكثر من الثمن الأول نقداء وحكمها 
6 سا ككل فر روا ال ا ل د من الثمن الأول لأجل أقل من 
الأجل الآأول» وحكمها المنع؛ لما فيها من بيع وسلف. وهو منهي عنه. 

7- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بأكثر من الثمن الأول لأجل أبعد من 
الآأجل الآول» وحكمها المنع؛ لما فيها من بيع وسلف. وهو منهي عنه. 

فهذه سبع صور ممنوعة في بيع سلعة إلى أجل ثم شراؤها مع سلعة أخرى من اشتراها منه» وتجوز فيها 
الصور الخمس الآنية: 

1 - بيع سلعة لأجل ثم شراؤها تمن اشتراها منه مع سلعة أخرى بمثل الثمن الأول للأجل نفسه. 
2- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بمثل الثمن الأول لأجل أبعد من 
الأجل الاول: 

3 - بيع سلعة لأجل ثم شراؤها ممن اشتراها منه مع سلعة أخرى بأقل من الثمن الأول للأجل نفسه. 
4- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها تمن اشتراها منه مع سلعة أخرى بأقل من الثمن الأول لأجل أبعد من 
الأجل الآول. 

5- بيع سلعة لأجل ثم شراؤها من اشتراها منه مع سلعة أخرى بأكثر من الثمن الأول للأجل نفسه. 
وإذا اشترى البائع سلعته من المشتري مع سلعة أخرى بثمن أقل ما ا شترى به للأجل الأول أو لأجل 
أبعد منه» ورضي بتعجيل ما اشترى به ففي ذلك قولان بالجواز وعدمه . وفي صور بيع سلعة لأجل ثم 
شراؤها من اشتراها مع سلعة أخرى يقول ا مصنف: 'وَلَوْبَاعة بعشَرَوَنمَ تراه مَعَ لع تدا مُطْلََا 
أو دكت أو بِحَمْسَةٍ ولق ال لا, بِعَشَرَةٍ وَسِلْعَقٍ» وَبوِدلٍ أو أَقَلَ لِأبْعدَ. وَلَوْ اشْترَى بأَكَلٌ 
لأَجَلهِ ” ْم رَضِيَ بِالتَعْجِيلٍ قَوْلَانِ". 

وحكم البيع الأول من بيوع الآجال أنه صحيح؛ لسلامته من تهمة التحايل إلا إذا فات مبيع البيع 
الثاني ببلاك المبيع أو خروجه من يد المشتري الثاني وهو البائع الأول فيفسخ الأول مع الثاني؛ لسريان 
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الفساد من البيع الثاني للأول بفوات المبيع» ولا مطالبةحينئذ لواحد منهما على الآخر بشيء ؛ لأن المبيع 
قد رجع لبائعه» واختلف في ذلك فقيل: يفسخ البيع الأول والثاني مطلقا سواء كانت قيمة المبيع في 
البيع الثاني قدرٌ ثمن البيع الأول أو أقل أو أكثر» وقيل يفسخان معا إذا كانت قيمة البيع الثاني أقل 
من ثمن البيع الآول أو يفسخ الثاني فقط إذا فات بيد المشتري الأول بعد بيعه لبائعه الأول» أو يفسخ 
الأول إذا كانت القيمة اللازمة للبائع الأول في الشراء الثاني أقل من ثمن البيع الأول الأول؛ لذقعه 


ره و 


أقلّ ما قبض» فإن كانت مثله أو أكثر فلا يفسخ الأول. . وفي ذلك يقول المصنف: 'وَصَح أول من بيوع 


لاسر يا لس ل ار در 
- مسألة من أسلم فرسا في عشرة أثوابء وقد قال فيا ذأ قرافي عكرةأقواب كم ارك 
أؤا 


5 


2000 ىس 


ِنْلهُمَعَ ْسَة مع مُطْلَه كلو اتنقاة إلا أن تتى بخنقة لكعلها أن العخل كا الذثة 
أو الموّخر مُسَلّفَ". وحكم هذه المسألة المنع لما فيها من بيع وسلف. 
2- صبيآلة من باع هارا لاجل فى إسترزده مع يعضن الال اوفيها قال: "وَِنَ بَاعَ حمارًا ب ل 46 


اسْترَدَة وُوِينَاًا تعدا أو مو جك : مُِمَ مُطْلَقَاء إلا في جِنْس الثمَنٍ لِاْأَجَلِء وَإِنْ زِيدَ غَيْدُ عَينٍ وَبِيعَ نقد 1 
يُقبَض جار وَإِنْ عَجَُلَ الَْزِيدٌ". 


ع أ 3 
اخ 


التقويم 


الك و ا تراها منه؟ 

ل ل 00 

الاستثمار 

جاء في المدونة للإمام سحنون: 

تال اعد الرهن بن لقان : اريت لوا بعت ثريا ونه توه الراصل لم ارين ونه رهم إل 
ذلك الأجل أيصلح ذلك في قول مالك؟ قال : نعم لا بأس بذلكء قال: قلت: فإن ا* شتريقةه إل أيعدمين 
الأجل بوائة درهم؟ قال لا بأس بذلك أيضا. 
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قلت: فإن اشتريته بأكثر من الثمن إلى أبعد من الأجل؛ بعت بائة إلى شهر واشتريته بوائة وخمسين 
إلى شهرين؟ قال لا يصلح ذلك إلا أن يكون مُقاصة إذا حل الأجل قاصه مائة بائة» وبقيت عليه 
الخمسون ى) هي إلى أجلهاء ثم يأخذهاء فأما أن يأخذ المائة التي باعه بها الثوب أولا عند أجلها 
ويكون عليه خحمسون ومائة إلى أجل البيع الثاني فهذا يدخله مائة درهم إلى شهر بخمسين ومائة إلى 
شهرين فهذا لا يصلح. 

قلت: أرأيت إن بعت ثوبا بوائة درهم محمدية إلى شهر فاشتريته بوائة درهم يزيدية إلى محل ذلك الأجل 
أيجوز هذا أم لا؟ قال: لا خير في هذا كأنه باعه محمدية بيزيدية إلى أجل. (المدونة الكبرى للإمام مالك بن 


أنس 159/3) 


تأمل(ي) النص واستخرج(ي) منه ما يجوز وما لا يجوز من بيوع الآجال. 
الإعداد القبلي 


1. مفهوم بيع العينة وسبب تسميتها. 
2 صور بيع العينة وحكمه : 
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أهداف الدرس 








ع 


3. أن أحقق مقصود الشرع في معاملاتي. 


يه 


لمهيد 


الأصل في البيع أن يبيع الأنسان ما يملك وهو بيده» لكن بعض الناس قد تطلب منهم سلع ليست 
عندهم فيقومون بشرائها بقصد بيعها لمن طلبها منهم» وقل : نبى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع 
الإنسان ما ليس عنده؛ مثل: بيع الطعام قبل قبضه؛ ومن ذلك بيع العينة. 


فا مفهوم بيع العينة؟ وما هي أنواعه؟ وما أحكامها؟ 


المكن 


قَصْل امارنضاها الموسول اراد قور رود لكر رك 
َوْ اشْرّهَا وَبُوميُ لتَيحد و يُفْسَخْ. ِخِلَافٍ اشْيَرِهَا , بعََرَةٍ قدا وَآحَذُهَا بي عَثَرَ لأَجَلٍ. 
وَلَزِمَتْ الْآمِرٌ إِنْ قَالَ لي» وني القَسْخ إن ل يَقلُ لي إلا أن تَقُوتَ َالقِمة أذ ايها وروم اث 
عََرٍ قَْلَانٍ. ٠‏ وَبِخِلَافٍ اشَْرِهَا لي ؛ بعََرَةٍ تدا وَآذُهَا يلي عََرَ تدا إن تدلُو بِشَرْطِ وَلَهُ 


الكل من جُمْلٍ مله أو امن فهها والأظهر وَالْأصَحٌ لا ذل له وَجَارَ :كد الآمِرء وَإِنْ 
يفل لي» قَفِي الوَازِوَالْكَرَامَةِ قَْلَانِ وَبِخِلَافٍِ اشْبَرِهَا لي بال ء عَمَرَ لجل وَأَشْترِيا بعَشَرَ كردا 


ا : لي هَل لابرد 


ا ل ال را العم ار ل ل قَوْلَانِ. 








الشرح: 

يومئ : يشير ولا يصرح. 

لتربييحه 2 :لشرائها منه بالربح. 

00 : مقابل. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. ما المراد ببيع العينة عند الفقهاء؟. 

2 بين(ي) انطلاقا من المتن صور بيع العينة وأحكامها. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على المحاور الآنية: 

أولا: تعريف العينة وسبب تسميتها 

[ - تعريفها 

أ - لغة: السَلّف يقال: اعتان الرجل اشترى الشيء بالشيء نسيئة» وتعّن فلان عِينة» وعيّنه فلان. 
وقيل: إن العينة مأخوذة من عين الميزان» والينة في الربا اشتقاق من أخذ العين بالربْح» وأصلها عِوْنة 
وقعت الواو ساكنة بعد كسرة فقلبت ياء: من العونء كأن البائع أعان المشتري بتحصيل مراده. 

ب - اصطلاحا: بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها من أجل من طلبهاء 
وذلك بأن يقوم من طلبت منه سلعة بشرائها قصد بيعها لمن طلبها منه. وقيل في تعريفها: إنها بيع 
الإنسان ما ليس عنده» وهو تعريف بالأعم 


اا سسسسسمسضجءجملهههههج بيبل ج04 


2- مناسبة تسميتها 

التجار فيشترونها منهم ليبيعوها لمن طلبها منهم؛ وسميت بذلك لاستعانة البائع بالمشتري على تحصيل 
مقصده من دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا. وقيل: سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه 
على وجه التحيل بدفع قليل في كثير.(حاشية الدسوقي 143/4) 

ثانيا: صور بيع العينة وأحكامها 

يختلف حكم بيع العينة باختلاف صوره؛ وذلك وفق الآتي: 


1- أن يعر الرجل بالرجل من أغل العينة فيقول له: هل عددك سلعة كذا أشتريها منك؟ فيقول له؛ 
لاء فيشتري تلك السلعة التي سئل عنهاء ثم يلقى ذلك الرجل فيخبره أنه قد اشترى السلعة التي سأله 
عنها فيبيعها بها شاء نقذ أو شيك ( شمر مزج ١‏ وني يعقيه معدل زيعضه نا وك ذاك 
الجواز إذا لم يكن بينهما مواعدة على البيع. وى ذلك يقول المضلات:" فصل جَارَ لَطْلُوبٍ مِنْهُ عه أَنْ 
يَشْئرِيا ليها يَالِه وَلَو بِمُوّجُلٍ بَعْضَهُ مُضَة". 

2-آن يقول الرجل للرجل عن آهل العينة: اشثر ل ها منك وأربحك جيااطل: 
أن يقول شخص لبعض أهل العينة إذا مرت عليك السلعة الفلانية فاشترها وأنا أربحك فيها من غير 
لي ا رار اموا الوا لي 
سلعة قيمتها ثمانون» وحكمه) الكراهة. وني ذلك يقول المصنف: "وَكرِءَ خذٌ بياَةٍ مَا يَانِينَ» أَوْ اشْتَرِهَا 
- أن يقول شخص لآخر اشتر هذه السلعة بعشرة نقدا وأنا آخذها منك باثنى عشر لأجل كشهرء 
وحكمها عدم الجواز؛ لما في ذلك من: سلف جر نفعاء وتلزم السلعة الآمرٌ بالشراء إن قال: اشتر لي؛ 
تازعه بالقمى الذي اكترلها يا امسر ول يقر العثر . وف هذا يقول المصنف رحمه الله: "بخِلافٍ 
3 شمرهَا يعََرٍَََدَا وَآحذَهَا اي ء عَثَرَلأَجَلٍ وَكَِمتْ لمر إن قال ليه وَفي الْمَسْخ إن لم يقل الا 
أن تفوت فالقيمة أَوْ إِمْضَائِهًا وَلرُومِهِ الانتَي عكر قَوْلَانِ". 

- أن يقول شخص لآخر: اشتر هذه السلعة لي بوائة وادفع ثمنهاء وأنا آخذها منك بائة وعشرين» 
وحكمها المنع إن نقد المأمور العشرة بشرط من الآمر؛ لما في ذلك من إجارة وسلف. والإجارة والسلف 
لايصح اجتماعهماء فإن حذف شرط النقد من الآمر للمأمور أو نقد الآمر طواعية صح البيع» وللمأمور 


و1000 ذ 0"6'أا000نن 0 


في هذه الصورة والتي قبلها أقل أجر مثله على البيع. وفي هذه الصورة يقول المصنف:" وَبِخِلَافٍ 
اشَتَرِهًا لي , عكر دا آذه بال عَكَرَ تدا إن قد امور يرط وله كلمن مل مغل أ 
”7 . وَجَارٌَ بَِبْره: كَتَقْدِ الآمرء وَإِنْ 1 يقل لي» قفي الْجَوَازِ 
والكتاكة 5 ل 

5 - أن يقول شخص لآخر: ا ا اي شتريها منك بعشرة نقداء وحكمها 
المنع؟ لما فيها من السلف بزيادة؛ لأنه يسلفه ع عشرة على أن يشتريها له باثني عشرء وتلزم السلعة الآمر 
بالشراء با اشتريت به» وهو الاثنا عشرء ولا تعجل العشرة للمأمور بالشراء فإن عجلت ردت للآمرء 
وللمأمور بالشراء أجر مثله على البيع» فإذا لم يقل الآمر بالشراء: اشتر لي» فقيل: يفسخ إذا لم يفت» 
لي ا ع ل 6 . وفي هذه الصورة وحكمها يقول المصنف: 
'وَبِخِلَافٍ اشْئَرِمًا لي باثي عََرَ لأَجَلٍ وَأَشْرِيَا ب بع تَقدا كَتَماْمْسَمَى» ولا ُعَجْل الْعشرَة 
إن جلت أَدَسْ وله مجذل مله ون يق : لي قَهَل لا يرد البَيْمْ إذَا قَاتَء وَلَيْسَ عَلَ الْآمر إلا 
ققد 1 يُفْسَحُ الثاني مُطَلَقًا إلا أَنْ يَقُوتَ فَالْقِيمَةُ؟ قَوْلَانِ" . 


6 


النقفويم 

3. أبرز(ي) علل منع بعض صور بيع العينة. 
الاستثمار 

قال ابن عبد البر: 


وأما بيع العينة: فمعناه أنه تحيل في بيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل بينهم| سلعة محلّلة» وهو أيضا 


ا سلسلمضمءللهههجظبببيبيبيبيبيبببلبل يحي)؟)) 


ذلك طعاما دخله أيضا مع ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفى؛ مثال ذلك أن يطلب رجل من آخر سلعة 
ليبيعها منه بنسيئة وهو يعلم أنها ليست عنده. ويقول له: اشترها من مالكها هذا بعشرة» وهي علي 
باثنى عشر أو بخمسة عشر إلى أجل كذاء فهذا لا يجوز؛ لما ذكرناء واختلف أصحاب مالك في 
فسخ البيع المذكور بالعينة إذا وقع على ذلك» فمنهم من رأى فسخه قبل الفوت» وبعده يصلحه 
بالقيمة على حكم البيوع الفاسدة» ومنهم من لم ير فسخ البيع في ذلك..." ( الكافي في فقه أهل المدينة 


لابن عبد البر 672/2). 


اقرأ(ئي) النص واستخرج(ي) منه مفهوم العينة وبعض صوره وأحكامها. 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم واستخرج(ي) منه: 
1. تعريف الخيار وأقسامه ومدته. 





أهداف الدرس 


1. أن أتعرف خيار الشرط ومدته ومفسداته. 


2 أن أميز بين خيار الشرط وغيره من أنواع الخيار. 


ع 


3. أن أتمثل مقاصد تشريع الخيار. 


لمهيد 


الآصل في عقد البيع أن يكون لازما وباثَاً بالنسبة للمتبايعين» ويقابل هذا الأصلّ الخيارٌ الذي يمكّن 
من اشترطه من الرجوع عن البيع وعدم إمضائه» وذلك بشروط معينة. 
فا هو خيار الشرط؟ وما هي شروطه؟ وما هي مدته؟ وما هي مفسداته؟ 


المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

30 7 : 
َصْلْ إِنّا الاو برط ؛ كشَهر في دار و كوكناه في 
ِشَرْط الْرِيد أَشْهَبُ: وَالِيدَيْنِ وَفي كَوْنِه لاا رد وتان 
إن َقد؟ تأويلانه وَصَمِئَهُ يذ ييه وَقْسَدَ كط مُقَاورَة بد 


ل مه سا ته 


٠ 


٠. روس‎ 


ماعل نارف بع أ ل قوب وز أجرك و يفو زو 
كَغَائْبء وَعَهُدَةٍ ثَلّاثِ. وَأَرْضٍ 0 2 وَجَعْلٍ ا لحرز زَذْع» 0 
ا سوَغَائِتِ» وَكِرَاءِ ضُعِنَ» وَسَلَم بجي 





امريد : أربعة فراسخ» والفرسخ ثلاثة أميال» والميل 1850 متر (تقريبا). 
يت : قطع ولزوم. 
تَقَدَ دفع الكمرة للبائع. 
وعهدة ثلاث : أجل مدته ثلاثة أيام. 
حجرز : حراسة وحفظ. 
استخلاص مضامين المتن: 
1. استخلص(ي) من ال متن نوع الخيار الذي يتحدث عنه المؤلف. 
2 اذكر(ي) انطلاقا من المتن مدة الخيار. 
3. استخرج(ي) من المتن مفسدات الخيار. 
التحليل 
يشتمل هذا الدرس على أربعة محاور: 
أولا: تعريف الخيار وأقسامه 


 [‏ مفهوم بيع خيار الشرط: 


بيع الخيار: بيع وقف بنّه أولا على إمضاء يتوقع. ولا يَرد عند المالكية خيار المجلس الذي هو: جعل 
الخيار لأحد المتعاقدين ما داما لم يتفرقاء فإنه ليس معمولا به عند المالكية؛ لآن عمل أهل المدينة على 
خلافه. وإن ورد به الحديث الصحيحء وهو قوله صل الله عليه وسلم:" البيعان بالخيار مالم يتفرقا ". 
(صحيح البخاري باب كم يجوز الخيار). 


.م لل سمملد 


قال الدسوقي: وهذا الحديث وإن كان صحيحاء لكن صحته لا تنافي أنه خبر آحاد. وعمل أهل المدينة 
مقدم عليه عند مالك» وذلك؛ لآن عمل أهل المدينة كالمتواتر؛ لأنه من قبيل الإجماعيات. والمتواتر يفيد 
القطع بخلاف خبر الآحاد» وبعض المالكية حمل التفرق في الحديث على تفرق الأقوال؛ لا على تفرق 
الأبدان. 

2 أقسام الخيار: 

من أقسام الخيار: خيار التروي أي التأمل والنظر لأحد المتبايعين» أو لغيرهماء ويسمى خيار الشرط 
أو الخيار الشرطي؛ إذ لا يثبت إلا بالاشتراط؛ لقول المصنف :" إن الحيَارٌ برط ' ' وهذا الذي ينصرف 
إليه الخيار عند الإإطلاق. 

وخيار النقيصة» وهو: ما كان موجبه نقصا في المبيع من عيب أو استحقاق» ويسمى الحكمي؛ لأنه جر 


إليه الحكم. 


ثانيا: حكم الخيار وحكمته 
 [‏ حكمهك: 


عقد الخيار جائز وصحيح. سواء أحصل البيع على الخيار ابتداء» أم حصل الخيار بعد العقد اللازم, أما 
المثمن؟ لجهله بانبرام العقدء ومتى يحصل له ذلك؟ فكان مقتضاه أن يكون تممنوعا لكن رخص الشارع 
فيه فأباحه عند انفراده. 

اعفلق تقد الفمن اق بيع الكبار ضل افولين: 

أ- أن جواز الخيار مشروط بنقد المشتري الثمن للبائع» وهذا هو المعتمد وعليه الأكثر؛ لسببين: 
الأول: إن كان الخيار للبائع» ول ينْقَدْه المشتري الثمن» فقد فسخ البائع ما له في ذمة المشتري في مُعَينِ 


62ل و 


تاغر ضيه 
الثاني: إن كان الخيار للمشتري فالمنع لَظَِةِ التأخير؛ لإحتمال اختيار المشتّري المبيع» وهو عند البائع. 
ب- الصحة والحواز مطلقا؛ أي سواء أنقد المشتري الثمن للبائع» أم لم ينقده» وذلك لأن جعل الخيار 


لأحدهما ليس عقدا حقيقة؛ إذ المقصود منه تطييب نفس من جعل له الخبار حقيقة البيع. وفي ذلك 
يقول المصنف :"وَصَحَّ بَعْدَبَتّ وَهَلْ إِنْ تَقَد؟ تأويلّان". 


ََةل]_ةهنسيسي*هي*+مبمضشء*مضمءءمههههجبيبيبيببببل ‏ الج )أ 


لح عر ا امو ل ل و 0 
المصتفب: وضهةه بن بيذ انُدْمَي " : 
2 حكمته: 

الحكمة من بيع الخيار هي فسح المجال للمتعاقدين من أجل التأمل والتروي في المبيع» هل يلائم 
أغراضهم ومصالحهم أم لا؟. ومن أجل أن لا تخدعوا في البيع والشراءء والأصل في هذا هو قصة 
الرجل الذي كان يخدع ويُغبّن في البيع فشكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال له:" إذا بعت 
فقل: لا خلابة, ثم أنت بالخيار في كل سلعة تبتاعها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسكء وإن 
سخطت فارددها على صاحبها . (سئن الدارقطني كتاب البيوع) 
ثالثا: مدة خيار الشرط 
تختلف مدة الخيار حسب طبيعة المبيع وما يتطلبه اختباره؛ لآن المبيع قد يكون عقارا وقد يكون غير 
عقار» فا هي مدة الخيار المقررة لكل منهما؟ 
[ - مدة الخيار في العقار: 
إذا كان المبيع عقارا: كالدور والضيعات والحوانيت وغيرها من العقاراتء واشتّرط الخيار» فإن مدته 
هي شهر وما ألحق به: كشهر وستة أيام لا أكثر من ذلكء ويجوز أن يُشترط أقل من ذلك» واختلف في 
السفن هل تلحق بالعقار في المدة أو بغير العقار؟ 
ومن اشترى دارا وطلب الخيار فيهاء فلا يجوز له أن يسكنها مدة طويلة بدون أجرة» ويفسد البيع إن 
اشترط ذلكء فإن كانت المدة يسيرة» فإنه يجوز له أن يسكنها بأجر وبغيره. وفي ذلك يقول المصنف:" 
كشَّهْر في دَارِوَلَا يكن ". 
2 - مدة الخيار في غير العقار: 
تختلف مدة الخيار في غير العقار بحسب اختلاف السلع» وذلك وفق الآتي: 
أ - الدواب: 
مدة الخيار في الدواب ثلاثة ثة أيام سواء كان شأنها الركوب أم لا؛ بأن أراد اختبار قوتها أو أكلها أو غير 
ذلك» وهناك من فصّل بين مدة الخيار في الدواب التي ليس شأنها الركوب فجعلها ثلاثة أيام» وبين 


د ب 


الدواب التى من شأنها الركوب فجعل المدة فيها يوما واحداء والتحقيق القول الأول» والأصل في 
هذه المدة حديث العير اه قلي الصبعيدين من أي هريرة رضي ارقن أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم قال :" لا نَصَرُوا الإبل والغنم . » فمن ابتاعها بعدء فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء 
أمسك. وإن شاء ردها وصاعا من تمر" (صحيح البخاري: باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم). 
هذا إذا كان الركوب بالبلد» أما إذا الركوب للاختبار خارج البلد» فلا بأس باشتراط أن يركبها فسيافة 
بريد؛ والبريد ما يقارب اثنين وعشرين كيلومتراً. وني ذلك يقول المصنف:" وَكَتَلَانةٍ في داب وَكَيَوْم 
لرُكُويهاء وَلَا بس يِكَرْط الْيرِيدٍ أشْهَبُ وَالْبَرِيدَيْن» وف كَوْنِهِ خلافًا تَرَدُدُ". 

ب - الثياب والعروض والثليات: 

المدة في كل هذا ثلاثة أيام, والثيات: الملايس» والعروضض: كالكتب: والأواي والآثاث المنزل؛ 
والمثليات: كالمكيل والموزون والمعدود. 


اج - الفواكه والخضر: 

مدتها تختلف بقدر الحاجة إليهاء وحسب تغيرهاء فقد تكون يوما أو غير ذلك . 
رابعا: مفسدات بيع الخيار 

1 - اشتراط مشاورة شخص بعيد: 


إذا بعت الدار على مشاورة شخص وكان في مكان بعيد على أكثر من مدة الخيار كأربعين يوما كان 
البيع باطلاء أَمّا لو كان على مسافة ثانية وثلاثين يوما فلا يضر؛ لأن اليومئن سفانت رامن اشاره 
والقاعدة أن ما قارب الشيء يعطى حكمه» وكذا لو كان على مسافة تسعة وثلاثين مثلا. وفي ذلك 
يقول الصضدفت: 0 فسَدك فَسَدَ بِسَرْطٍ مُشَاورَة بَعِيدِ". 


2 - اشتراط مدة زائدة أو مجهولة: 

اشتراط مدة زائدة على مدة الخيار بكثير يفسد البيع» إلا أن تكون المدة يسيرة كاليوم أو بعض اليوم, كما 
ع لحار ا طيخي كال الخدم ماه زكر ا يعلى ولت لازي . ويستمر الفساد 
في هذه ال حالة والتي قبلها حتى لو أسقط الشرط . وفي ذلك يقول المصنف: "ا لور" 


ا سسسحهجدبببببسسسسسسلبجب) 


ع قرط سيو المقنيات مسجل الشيان: 

من اشترى ما لا يعرف بعينه بخيار: كالمكيل والموزون والمعدود» وشرّط البائعٌ أو المشتري الغيبةَ مدة 
الخيار فإن ذلك يوجب فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية؛ لأنه بتقدير الإمضاء مبيع وبتقدير 
الرد سلف لإمكان الانتفاع به» ومفهوم اشتراط الغيبة» أن الغيبة إذا كانت بغير شرط كا لو تطوع 
اباد سار جاده تداق وات عله ل ريون حيار واتطاوا د وإنه او يقر إلى ولاك جار 
ومشهوع ما لا يعرف بعينه نجوا ل الناراط الخيية عل ما يعرف بعيت» .وف ذلك يقول المصنف اه 
عَلَ مَا لا يُعْرَفَ بِعَيْنه" ' 


4 - اشتراط لبس الثوب زمن الخيار: 

لئس الترب رمن لبان لكر اياوه ملس البيع وعلل المثاري ود اجر ذلك لاديس ؛ أن 
اللبس ينقص الثمن والغلة في زمن الخيار للبائع. وفي هذا يقول المصنف: "أو لَبْسٍ لَوْبِ وَرَهَ أ 2 
5 - اشتراط نقد الثمن: 

اشتراط نقد الثمن عند العقد يفسد بيع الخيار» وإن لم ينقد الثمن بالفعل؛ لتردد الثمن بين الثمنية إذا 
حصل البيع» وبين السلفية إذا لى يحصل البيع» ومفهوم اشتراط نقد الثمن» أن حصول النقد تطوعا لا 
يفسد البيع؛ لضعف التهمة في التردد بين السلفية والثمنية. وهذا معنى قول المصنف"" وَبِشَّرْ طِ تّقدِ". 
ااا ل 0 

1- بيع الغائب: ف فمن باع شيئا غائبا على البت» واه شترط في العقد نقد الثمن فإنه يفسد العقد حيث 
كانت الغيبة بعيدة» وكان المبيع غير عقار؛ لتردد المنقود بين الثمنية والسلفية. 

3 - الأرغ ض التي لا يؤمن ريها: فمن آجر أرضا لم يؤمن ريها إجارة على البت, واذ؟ شترط في عقد كرائها 
نقد ثمنهاء فإن عقد الكراء يكون فاسدا؛ لأنه يدور بين السلفية والثمنية؛ لأنها إن رويت كان أجراء 
وإن لم ترو كان سلفاء فإن كانت مأمونة الري كأرض بجانب نهر جاز النقد فيها. 

3 - الإجارة من أجل الحفظ: فمن استأجر شخصا يحصد زرعه مدة معلومة بأجرة معلومة فإنه لا 
يجوز له اشتراط نقد الكراء» ويفسد العقد به؛ لآن الزرع ربا يتلف فتنفسخ الإجارة إذ لا يمكن فيه 
الخلف فهو إن سلم كان أجرة» وإن لم يسلم كان سلفا. 


98- .د ب 


4 - أجبر تأخر شهرا: فمن استأجر شخصا معيناء أو دابة معينة» على أن ينتفع بها بعد شهر من يوم 
العقد. فإنه لا يجوز اشتراط النقد للأجرة في عقد الكراء» ويفسد بذلك. وفي ذلك يقول المصنف:" 
وَعَهُدَةِ نَلاثِ...وَأَرْضٍ ل يُؤْمَنْ رياه وَجعْل وَإِجَارَةٍ لَرْزِ زَرْع وَأَجِيرِ تَآَخرٌ شَهْرًا". 

أخذه البائع في مؤخرء وهو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار» فتقديم النقد يمنع فيما يأتي ولو 
كان تطوعا: 

أ- بيع الشيء الغائب بيع خيار. 

ب - الكراء بالخيار. 

ج - بيع السلم على خيار. وفي ذلك يقول المصنف"" وَمُنِمَ وَإِنْ با شَرْطٍ في...غَائْبٍ وَكِرَاءٍ ضَمِنَ) 
وَسَلم بخِيارٍ". 

خامسا: متى يلزم بيع الخيار؟ 

إذا انقضى زمن الخيار مع سكوت من اشترطه لزم بيع الخيار» ويعد من بيده المبيع مختارا للبيع» فإن 
كان المبيع بيد البائع فيعتبر أنه قد رد البيع» وإن كان بيد المشتري فيعتبر أنه قد أمضى البيع» ولا يستثنى 
من هذا إلا ما ذكره المصنف من جواز رد المبيع بالخيار بعد انقضاء مدة الخيار إذا كان ذلك الرد داخل 
اليوم واليومين» ويلزم بيع الخيار أيضا بالتصريح وبالتصرف في محل الخيار. وف ذلك يقول المصدف: 
'مَيلرَم بنِضائِه ورد في كَالْمَد". 


التقويم 


1. بين(ي) مدة الخيار في غير العقار. 
2 لاذا منع اشتراط نقد الثمن وحيازة المثليات في بيع الخيار؟ 
3. حدد(ي) مفسدات الخيار مع التعليل. 


الاستثمار 


"...فيكون صور سكنى المشتري في مدة الخيار ست عشرة صورة» وحاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا 
أو يسيراء وفي كل إما أن تكون السكنى بشرط أو بغيره؛ وفي كل من هذه الأربعة إما أن تكون لاختبار 
حالما أم لاء وفي كل من هذه الثانية إما أن تكون السكنى بأجرة أم لا فهذه ست عشرة صورة علم 
حكمها من الشارح» وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن سكن بأجر جاز مطلقا في صورها الثاني كانت 
بشرط أو بغيره»كانت كثيرة» أو يسيرة للاختبار» أو لغيره» وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره 
الأربع بشرط وبغيره للاختبار وغيره. ومنع في البسير في صورتي غير الاختبار أي ما إذا سكن لغير 
الاختبار بشرط وبغيره. وجاز في صورتي الاختبار". (حاشية الدسوقي 183/4) 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب (وأجيبي) عن الآتي: 
1. حدد(ي) مبطلاات الخيار. 


2. استخرج(ي) موانع الخيار. 








أهداف الدرس 


1. أن أتعرف مبطلات الخيار. 
2 أن أتعرف موانع الخيار. 


4. أن أتمثل ما يبطل الخيار في معاملاتي. 


هو 


لمهيد 


قد يشتري الإنسان سلعة» وفي مدة فحص جودتها وصلاحيتها قبل إمضاء البيع يتصرف فيها برهن أو 
إجارة أو غيرهماء ثم يريد ردها إلى صاحبها فيرفض البائع قبولماء معتبرا أن تصرف المشتري في السلعة 


فا هي مبطلات الخيار؟ وما هي موانعه؟ 


لسن 
0 


ار مُشْئرِ عَلَ مَشُورَةٍ غَيْْهِ لا خِيّارِهِ وَرِضَاهُ و في مشر وَعَلَ ليه 


0 


امم 92 0 و - 


في يار َقَطْء وَعَلَ أَنّهُ كَلْوَِيلٍ فيهما. وَرَضِيَ مُشتر... 2 0 0 اه 
أوْ جَتَى إن تعمد م 000 من انع إلا لج ا 


0 


ار ال الت ارد ل 


اه 0 يلوا يع مُشْ» َِن فَعل َه يُصَدَ يَصَدَّقُ أَنّهُ احمَارَ يبِينِ» أَوْ ريا نَقْضْهُ 
0 


وَانْتقَلَ "اغيم أخاط ديك ار إلا أن يَاخدَ َه وَلوَاثِ. ال ا 0 


0 


000 ا ار الَهِيم و عور البَائِع كَذَلِكَ؟ راث وَإِنْ جُنّ نَظَرَ السُلْطَانُ. 
َنْظِرَ امْحْمَى» وَإِنْ طَالَ فيح 





واستبد : استقل وانفرد. 
سوق : أوقف السلعة في السوق للبيع. 
عرب دابة : فصدهافي أسافلهاء والفصد أخذ الدم من الجسم. 


ودجها : بتشديد الدال فصدها في أوداجها؛ أي أخرج الدم من عروق عنقها 
لغريم : لمدين 
جن : أصيب بجنون 


استخللاص مضامين المتن: 

1. اذكر(ي) صور تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير. 
2. استخرج(ي) من المتن ما يبطل الخيار وما لا يبطله. 
3. استخلص(ي) من المتن ما يرفع الخيار وما لا يرفعه. 


التحليل 
يشتما هذا الدرس على ثلاثة محاور: 


أولا: تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير أو خياره 


من ربط إمضاء البيع أو الشراء على مشورة غيره وموافقته؛ أو على خياره» أو رضاه ثم أراد أن يستقل 
بإبرام وإمضاء البيع أو الشراء فإن في ذلك التفصيل الآتي: 


1- من ربط بيع سلعة أو شراءها بمشورة ورأي غيره؛ ثم أراد أن يبرم البيع دون مشورة ذلك الغير فإن 
له أن يستقل بذلكء ولا يتوقف أخذ السلعة أو وردها على مشورة ذلك الغير. 


وهذا في المشورة المطلقة» وأما المشورة المقيدة كمن باع سلعة على مشورة فلان بأنه إن أمضى البيع فإنه 


جم 0 س سمب 


يمضي وإلا فلاء فليس للبائع هنا أن يستقل بإمضاء البيع دون أخذ مشورة الغير؛ لآن المشورة المقيدة 
تقتضي توقف البيع على اختيار من له المشورة. 

2- من ربط بيع سلعة أو شراءها بخيار غيره أو رضاه ثم أراد أن يبرم البيع» ويستقل به دون خيار 
ذلك الغير أو دون رضاه فإنه ليس له ذلك, ولا بد من رضا ذلك الغير أو خياره في إمضاء البيع أو 
رده والفرق بين ربط بيع السلعة بمشورة الغير وبين خياره أن مشترط مشورة الغير اشترط ما يقوي 
به نظره فجاز له أن يستقل بإمضاء البيع أو رده» ومشترط الخيار أو الرضا لغيره مُعرض عن نظر نفسه 
فلم يجز له أن يستقل بإمضاء البيع أو رده. 

وتأول بعض الفقهاء المدونة على نفي الاستقلال والانفراد بإبرام البيع في حق المشتري خاصة في الخيار 
والرضا للغير فليس له أن يستقل بإبرام البيع أو رده دون من جعل له الخيار أو الرضاء وأما البائع فله 
أن يستقل بإبرام البيع أو رده ولو ربط إمضاءه بخيار الغير أو رضاه؛ لقوة تصرفه في ملكه. 

وتأولها بعضهم على نفي استقلال البائع أو المشتري بإبرام البيع أو رده في الخيار فقط فمن باع سلعة 
أو اشتراها على خيار غيره أو على رضاه ثم أراد أن يستقل بإبرام البيع أو رده دون خيار ذلك الغير أو 
دون رضاه فليس له ذلك في الخيار» وأما الرضا فلكل من البائع والمشتري أن يستقل بإبرام البيع ورده 
من غير توقف على رضا من جعل له ذلكء والفرق بين الخيار والرضا أن الخيار قد يحصل ولو بقول 
من له الخيار: اخترت كذاء بخلاف الرضا فإنه أمر باطني لا يعلم» وقد يخبر من يتوقف إمضاء البيع 
على رضاه بخلاف ما عنده فلم يعتبر. 

وتأولهها بعضهم على أن من له الخيار أو الرضا كالوكيل في الخيار والرضاء وإذا كان كالوكيل فلكل من 
الداع والشاري الاموقلال بالبيع مال ب يسبق الوكيل بإجازة البيع أو رده. وني تعليق البيع على مشورة 
الغير أو رضاه يقول المصنف رحمه الله: 'وَاسْتَبَد بَائِع؛ أو مُشْتَرِ عَلَ مَشُْورَة غَيْرِْ لا خيّاره وَرِضَاه 


رع س ه 0 عدو 


وَنُؤُوَلَتْ نضا عَلَ فيه في مُشْثّ» وَعَلَ تَفِهِ في الجبارِ فَقَط وَحَل أنه كَالْوَكِيلٍ فيهّ". 
ثانيا: مبطلات الخيار 
1 ما يبطل الخيار: 


يبطل الخيار ويعتبر البيع ماضيا إذا صدرت من اشترط الخيار من بائع أو مشتر بعض التصرفات التي 
تعتبر إمضاء للبيع ورضا به قبل انتهاء مدة الخيار» ومن هذه التصرفات: 


اه ه ب سح سس سب ))ً 


إذارمن تقار الماع ل ايام ايان لإناطاات كرو رقا ينه البو ورتعامكنة ل اخباره ميواء 
ار رس رس ا 
يعتبر رهنها من قبل المشتري رضا بالبيع وإمضاء له 

ب- إذا رهن البائع السلعة في زمن الخيار قبل قبضها من قبل البائع فإن ذلك يعتبر رفعا لحقه في الخيار 
وردا للبيع وفسخا له. 

ج- إذا آجر المشتري السلعة في أيام الخيار فإن مؤاجرته تعتبر رضا بالبيع ورفعا للخيار وذلك كمن 
اشترى دابة بالخيار ذ ثم آجرها لغيره في زمن الخيار فإن ذلك يعتبر إمضاء للبيع من قبل المشتري. 

د- إذا أسلم ودفع المشتري البهيمة التي اشتراها بشرط الخيار لتعلم عمل: كحرث في زمن الخيار فإن 
فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وإمضاء للبيع» وكذلك إذا أسلمه البائع بعد البيع بشرط الخيار من قبله 
فإن ذلك يعتبر رفعا للخيار وردا للبيع من قبل البائع. 

ه- إذا تسوق أي وقف المشتري في السوق بالسلعة التي ا* شتراها بشرط الخيار لبيعها ولو مرة فإن 
ذلك يعتبر رفعا للخيار وإمضاء للبيع. 


و- إذا جنى المشتري على المبيع عمدا في أيام الخيار بقطع أذن الدابة أو ذنبها أو نحو ذلك كان ذلك 
رفعا للخيار ورضا منه بلزوم البيع» وأما إن جنى على المبيع خطأ فإنه يرده» ويرد معه ما نقص من ثمنه» 
وا كانعيا مقيادا قنمن القمن كله 

ز- إذا عرب المشتري الدابة أو ودّجها في زمن الخيار فإن ذلك يعد رفعا للخيار ورضا منه بلزوم البيع» 
وكل ما سبق أنه رفع للخيار ورضا بالبيع من المشتري فإنه رد للبيع من قبل البائع إذا حصل منه شيء 
ما سبق في زمن خياره. إلا الإجارة فإنها رفع للخيار ورضا بالبيع من قبل المشتري» وليست ردا 
ل ل ار سر ال ل وفي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: ' وَرَضِيَ مُشْئرٍ. .أو رَهَنَ أو آجَرَ أو أَسْلَم لِلصَّنْعَةء أو تَسَوَقَ أو جَتَى إن تَعَمدَ... 


0 


1 عرث ب ذَابَةَ 5 وَدجها. و 0 من الْبَائِع إلا الْإِجَارَة". 


.د ب 


2م لايبطل الخيار 


1- إذا ادعى المشتري بعد انقضاء زمن الخيار الذي اشترطه أنه اختار الإمضاء ليأخذ السلعة من يد 
غيره إن لم تكن في يده» أو ليعطيها لغير من هي في يده فلا تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له با ادعاه من 
اختياره إمضاء البيع» وكذلك لا يقبل من البائع أنه اختار الرد بعد انقضاء زمن الخيار الذي اشترطه. 
ليُلزم السلعة لمن ليست في يدهء أو يأخذها ممن هي في يده وهو المشتريء ولا بد من بينة تشهد له بم 
ادعاه من أنه اختار رد البيع؛ لأن كلا منهما ادعى ما الأصل عدمه؛ لآن الأصل عدم ثبوت إمضاء البيع 
أو رده في الخيار إلا ببيئة. 
2- بيع المشتري للسلعة في زمن الخيار الذي اشترطه لا يدل على رفع الخيار ورضاه بالسلعة» وفيه 
إشكال من جهة عد التسوق رضا دون البيع» وهو أقوى من التسوقء والفرق بينهما أن التسوق لما كان 
يتكرر دل على الرضا بخلاف البيع؛ لآنه قد يقع من أول مرة» فإن باعها في زمن الخيار ولم يخبر البائع» 
ولا أشهد بينة على اختياره لحاء وادعى أنه اختارها قبل البيع» وخالفه البائع فيم| ادعاه» وأراد نقض 
البيع أو أخذ الربح فهل يصدق المشتري في دعواه الاختيار قبل البيع بيمين؟ (وهي: يمين تهمة تتوجه 
على المشتريء ولو لم يحققها البائع»» أو لا يصدق المشتري أنه اختار السلعة قبل البيع» وللبائع نتقض 
بع المشتري» وإن شاء اجازء» أو أخد الثمن في ذلك قولان. وار الما ا 


يل يثة هار أز ةبك لاي م و قاس ار هل ميل لطدن اللو يمن أو لِرَيا 
تعض لان" . 
ثالثا: موانع الخيار 


قد يشتري شخص سالعة بالخيار ثم يقوم به مانع يحول بينه وبين حقه في الخيار من فلس أو موت أو 
جنون. وهذه الموانع هي: 
1- الفلس وفيه صورتان: 

من باع أو اشترى بخيار ثم طرأ عليه مانع يمنعه من التصرف في ماله كالفلس ( إحاطة الدين 
اه أو الشراء ينتقل لغريم أحاط دينه بهال المدين الحي؛ أو الميت؛ وذلك إذا 
قام الغريم عليه قبل انقضاء زمن خياره؛ ولا يحتاج انتقال الخيار من المفلّس إلى الغريم إلى حكم بخلع 
ماله للغريم. 


شيسضمءىضجملهههجبيببيب بل لبجب4) 


ب - من مات وعليه دين محيط باله» وقد اشترى بخيار ومات في زمن الخيار وكان مع الغرماء وارث 
فالكلام في ذلك لغرمائه» ولا كلام لوارثه سواء أقام الغريم بالمطالبة بدينه قبل الموت» أم بعده. 
وحاصل ذلك أن المدين إذا اشترى سلعة بالخيار وأدى ثمنها لبائعها تطوعا منه» ومات قبل انقضاء 
زمن الخيار فأراد غرماؤه نقض البيع ورد تلك السلعة» وأراد الوارث أخذ تلك السلعة» فلا كلام 
للوارث إلا إذا أراد أخذها باله وأداء ثمنها للغرماء فإنه يمكن من ذلك. 
2 - الموت: 
إذا مات من له الخيار من بائع أو مشتر قبل انقضاء زمن الخيار» وقبل اختياره إمضاء البيع أو رده فإن 
الحق في ذلك ينتقل لورثته؛ لأن من مات عن حق فهو لوارثه» وهذا إذا لم يكن على الميت دين أو مع 
الوارث غريم لم يحط دينه بال الميت. وأما لو كان معه غريم أحاط دينه بوال الميت فالكلام للغرماء كما 
ثم إن اتفق الورثة على رد البيع أو إجازته أو اختلفوا ورضي البائع بتبعيض المبيع وتقسيمه فلا إشكال» 
وإن امتنع البائع من تبعيض صفقته» وامتنع من أخذ نصيب الراد بحصته من الثمن فالقياس رد الجميع 
إن رد بعضهم, والاستحسان أخذ المجيز الجميع» فيكلف من أراد إمضاء البيع برده مع من أراد رده؛ 
35 - الجنون والإغماء: 
إذا ججن من له الخيار قبل اختياره إمضاء البيع أو رده وعلم أنه لا يُفيق أو يُفيق بعد طول يضر بالآخر 
نظر القاضي ني الأصلح له من إمضاء البيع أو ردهء بخلاف إن كان يفيق عن قرب . وأما إن أغمي عليه 
في زمن الخيار فإنه يُننظر إفاقته لينظر لنفسه. فإن طال إغماؤه فسخ العقد» ولا فرق في الجنون والإغماء 
بين البائع والمشتري . وني موانع الخيار وانتقاله من اشترطه إلى غيره يقول المصنف رحمه الله: 'وَانتَقَلَ 
..لعَرِيمٍ أحَاط دَيْنْ. ..إلى قوله : وَإنْ طَالَ فسِحَ". 


التقويم 


1. بين(ي) حكم تعليق إمضاء البيع على مشورة الغير أو خياره وأراد أن يستقل بالبيع. 
2 حدد(ي) ما يبطل الخيار وما لايبطله. 
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الاستثمار 


قال أبو عبد الله المواق: 

النظر الثاني في مبطلات الخيار وموانعه وهى صنفان: الصنف الأول ما يبطل الرد على الإطلاق» 
وذلك شرط البراءة من العيب» وفوات المعقود عليه حسا أو حكماء وما يدل على الرضا بالعيب» 
خليل لمحمد بن يوسف المواق 351/6) بتصرف طفيف. 


تأمل(ي) النص واستخرج(ي) منه موانع الخيار» مقارنا(مقارنة) ذلك با أخذته من الدرس 


1. من له الملك والغلة في زمن الخيار؟ 
2. من يضمن المبيع إذا هلك في زمن الخيار؟ 
3. بين(ي) حكم جناية أحد العاقدين على المبيع. 





أهداف الدرس 





1. أن أتعرف أحكام ملكية المبيع بالخيار زمن الخيار. 
2. أن أدرك أحكام تلف المبيع وضانه. 


3. أن أميز بين صور الخيار مع الاختيار وأحكامها. 


ه» 


لمهيد 


راعى الفقه حقوق المتعاقدين بعدل وإنصاف» فحقق أحكام ثبوت الملكية في كل صور التعاقد بين 
المتعاقدين» وبنى على ذلك أحكاما تابعة لثبوت الملكية ذات آثار مترتبة على تلك الأحكام» فمن ذلك 
أحوال ملك المبيع بالخيار زمن الخيار» ومن له الغلة» ومن عليه الضمان. 


وما هي صور الخيار مع الاختيار؟ 
المتن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 
2 ا 22 0 ك1 5_7 ار 00 5 7 5 9 2 2 338 
وَالِلِكَ لِلبّائع...وَالعْلة...لَه بخلان الوَلْدِء وَالضَن مِنه» وَحَلِفَ مُشْتَرٍ تر إلا أن يَظْهَرَ كَذِبْة أو 


ع 
م 5 
0 3 


0502 7 ا ل 7 25 2 1 0 ]0ه دأأت > 0 0 
ال ا ا ل 


ع 


بَائِع؛ وَالْحيَارُ لِغَيرِِ. .ون لاعن وبين وَقَبَضَهَ لِيَخْتَارَ فَادَّعَى ضَيَاعَهَاء ضَيِنَ وَاحِذًَا 





مس ل تر لد ل اه 


لا ؛ وني اروم لأَحَدِهمَاءي لاسر 
ل 





الغلة : ما ينتفع به من المبيع. 

ابنكتفلاسن وشاكية المتة: 

1. استخرج(ي) من المتن أحكام ملك المبيع. 

2 بين(ي) انطلاقا من المتن متى يضمن المشتري زمن الخيار 
التحليل 

أولا: ملك المبيع وغلته 4 زمن الخيار 


[ - ملك المبيع في زمن الخيار: 


ملك المشتريء لا تقرير لملك المشتري. وقيل إن الملك للمشتري» وعليه فإمضاء البيع تقرير له لا نقل 


سسليضمءٌةء*»ءلهههههههجبدظببيبيبيببل بيح)) 


لملكية المبيع من البائع إلى المشتري» وهذا معنى قول الفقهاء: إن بيع الخيار منحل ( أي أنه على ملك 
البائع ) أو منعقد ( أي على أنه ملك المشتري ) لكن ملكه له غير تام؛ لاحتمال رده. 
2 - غلة المبيع في زمن الخيار: 
الغلة تتبع الضمانء وبما أن ضان المبيع إذا هلك زمن الخيار على البائع فإن الغلة الحادثة زمن الخيار من 
لبن وسمن وبيض مثلا لهء بخلاف ولد المبيع: كبقرة تلد زمن الخيار فإنه لا يكون للبائع؛ لأن الحيوان 
المبيع إذا ولد زمن الخيار فإن ولده كجزء منه فلا يكون للبائع. وفي ملكية المبيع وغلته زمن الخيار يقول 
المصنف رحمه الله:" وَاْلْكُ للْبَائِع...وَالْعَلَة ". 
ثانيا ضمان المبيع يي زمن الخيار 
1[ - ضمان البائع: 
با أن ملك المشتري زمن الخيار غير تام» فإن ضمان المبيع من البائع اتفاقاء سواء أقلنا: إن إمضاء البيع 
المشتري أو كان مما يغاب عليه وثبت تلفه أو ضياعه ببينة» وسواء أكان الخيار له آم للمشتري أم لماء 
أم لغيرهماء وسواء أكان البيع صحيحا أم فاسداء ولا يعمل في بيع الخيار بضابط: انتقال ضمان الفاسد 
بالقبض؛ لأن ذلك في بيع البت لا في بيع الخيار. 

ومن صور ضان البائع ضانه للثمن» إذا غاب على المبيع بالخيار» وادعى تلف الثمن أو ضياعه. 
والخيار للمشتري أو لأجنبى» ومعنى ضانه أنه يرده للمشتري إن كان قبضهء وإلا فلا شىء له. لأنه| 
ويحلف المشتري في المبيع الذي لا يغاب عليه؛ حيث ادعى تلفه أو ضياعه بعد قبضه» سواء أكان متهما 
عند الناس أم لاء ويحلف المتهم قائلا: لقد ضاعء وما فرطتء ويحلف غير المتهم قائلا: ما فرطت» 
فقطء فإذا حلف فلا ضمان عليه إلا أن يظهر كذبه ببينة تثبته» أو يغاب عليه كحلي وثياب» فيضمن 
المشتري في دعواه التلف أو الضياع إلا ببينة تشهد له بذلك فلا ضمان عليه. 


2 - ضمان المشتري: 
ضان المشتري للمبيع إذا هلك زمن الخيار يكون في صورتين» وفي كل منهما التفصيل الآتي: 
أ - ان يكون المبيع تما لا يغاب عليه» وهنا يضمن المشتري في حالتين: 
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الحالة الأولى: إن نكل عن اليمين؛ أي امتنع عن الحلف. 
الحالة الثانية: إذا ظهر كذبه فيا ادعى. 
أن يكون ما لا يغاب عليه» فيضمن إذا لم تقم له بينة تشهد بصدق دعواه. 

فإذا وجب الضيان على المشتري فإنه يضمن الأكثر من الثمن أو القيمة؛ لآن القيمة تابعة للرقبات» 

والثمن تابع للرغبات» إلا إذا حلف المشتري أنه ما فرط فإنه يضمن الثمن الذي بيعت به السلعة دون 

التفات إلى القيمة» ويضمن المشتري الثمن إذا كان الخيار له وغاب عل المبيع» وادعى ضياعه أو تلفه. 

واوكان اخباز الما يوون بحا والظاعر كاري يجاني لجان ؟ لآن الملك له. وفي ضان المبيع زمن 
"' ببينَةِ » وَضَيِنَ 


01 
ملا اع 2-6 


اخبار يفول المتاوف اله "وَحَلَفَ مُشْترَ إلا أن يطهه كذية أ 
المشْترِي إن + حير الْبَائٌِ الَْْيَرَء إلا أَنْ يخلف قَالثّمَنُ كَجِيّار"'. 


ثالثا: صور الخيار مع الاختيار 
قد يجتمع الخيار مع الاختيار» وقد ينفرد الخيار عن الاختيار» وقد ينفرد الاختيار عن الخيار» وتفصيل 
ذلك فى الآى: 
[ - اجتماع الاخثيار مع الخيار: 
صور الاختيار مع الخيار هي: 
أب أل د ُ بقاري شخص | حدى يضاعتون متشابينين لا يعينها بالشباره بحعتى أن الغزراء وفع باخبار لكن 
م يعيّن المبيع» وهو محصور بين شيئين» كأحد ثوبين مثلا. 

- أن يقبض المشتري السلعتين ليختار واحدة منهماء ولا فرق بين طوع البائع بدفعههما وسؤال 
المشتري له ذلك. 

- أن يكون للمشتري حق الخيار فيما يختاره من إمساك البيع أو رده؛ لا للبائع ى) هو قضية كلام 
المضئف. 
د - أن يدعي المشتري ضياع السلعتين معا لا ضياع واحدة منهماء فإن ادعى ضياع واحدة منهما 
فإنه يضمنها فقط بالثمن الذي وقع عليه البيع» ولا يضمن الثانية لأنه أمين فيها. وفي ذلك يقول 
المصنف رحمه الله: "ون اشْترَى أَحَدَ تَوْبَيْنِء وَقَبَضَهَا لِيَخْتَارَه فَادَّعَى ضَيَاعَهََاء ضَمِنَ وَاحِدًا بالتمن 


سس يهبيبيبيببيبببلسبييجج]) 


سس سر سس مح 


لو ون 

2 - اتمراد الخيار: 

إذا اشترى شخص سالعتين على أن له فيهم| خيار التروي وقبضها ليختارهما معا أو يردهما معا فإن 
ار بر ا لواد ا را وي السك لي 


الخيار وهما بيده. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: 'وَإِنَ كَانَ لِيَحْتَارَهُمَا فَكِلَاهْمَا مب مَبِيعٌ وَلَرْمَاهُ بِمْضِيٌ ف 
المدة وهما بيده . 


3 - اتفراد الاخثيار: 


إذااث شترى شخص إحدى سلعتين على الاختيار ثم اشترط الخيار فيا يختاره فمضت مدة الخيار ولم يختر 
أيا منهما فلا يلزمه شيء من السلعتين؛ لأن تركه الاختيار حتى مضت مدة الخيار دليل على الرجوع 


عن الي وبيرا كانت اسان يدوام يبانع : [ذالرياع الجيع عل معن 3 وفلف ولا عل اروم 
الى البيلح ان يكوك شريكا للبائع . وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله: "وف اللَرُوم لِأَحَدِهما يَلرَمُهُ 
الضف مِنْ كُل وف الاختيار لا يَلرَمُهُ مَىْء". 


التقويم 


1. من يملك المبيع وغلته في زمن الخيار؟ 
3. حدد(ي) صور الخيار مع الاختيار مع ذكر حكم كل صورة. 
الاستثمار 


فلو اشترى أحد ثوبين وقبضهها ليختار أحدهما والخبار له فأحدهما مبيع؛ وهو في الآخر أمين» وقيل 
إلا أن يكون رسالة في إقباضهماء وقال أشهب: ليس بأمين» فإن ادعى ضياعههما فعلى المشهور يضمن 


.د بب 


واحدا بالثمن لا غير» وقال أشهب: يضمنهماء أحدهما بالثمن وبالأقل» والآخر بالقيمة» فإن ادعى 
ضياع أحدهما فعلى المشهور يضمن نصف ثمن التالف. وله أن يختار كل الباقي» وقال محمد: لا يختار 
إلا نصفه» وعلى قول أشهب إن أخذ الباقى فبالثمن» والتالف بالقيمة» وإن رده فعليه التالف بالأقل 
من القيمة والثمن على أصله. وإن اشتراهما والخيار له فيهما أو في أحدهما فكلاهما مبيع. (جامع الأمهات 
لابن الحاجب ص :205) 
تأمل(ي) النص واستخرج(ي) ما تضمنه من صور الخيار مع الاختيار وأحكامها مقارنا إياها با في 
الدوسن: 

فورة 


اقرأ(ئي) متن الدرن القادم وأجب(وأجيبي) عن الآي: 
ليها لزاه وفيار اللشضة؟ 
2ها الآسبات الموجة له؟ 





أهداف الدرس 


ع 


1. أن أتعرف أسباب رد بيع الخيار. 


2. أن أدرك أنواع العيوب التي يقع بها رد بيع الخيار. 


ع 


3. أن أميز بين أنواع العيوب في بيع الخيار. 


لمهيد 


لحر ام ار اوري الك لحار اا 
ب ما عر او ل كي 

فا هي أسباب الرد في بيع الخيار؟ 

وماهي العيوب الخفية في البيوع؟ 


المكن 
قال الشيخ خليل رحمه الله: 
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04 


بِدَارٍ وَفٍ قَذْرِهِ 0 وَرَجَع بِقِيمته يميه كَصَدعٍ جِدَارٍ 1 نحَفْ عَلَيْهَا مِنةُ؛ إلا 
أو قَطع مَقعةٍ كلح برها بِمَحِلَ اللاة. ا ل ياد 
غَالِبِ القوت. حمر اَن لا إن عََِهَامُصرّة أذ 1 مُصيٌ وَطَنَ كر ان ؛ ا 
وَاشْثِيَتْ في وَفْتِ حِلايهاء وَكَتَمَهُ وَلَا بعَيرْ عَيْبٍ التَضْرِيَة ا 


إلا ا 


: يكو 0 


امخَْارِوَالأرْجَح وَإِنْ ليت تَالَِه» قن حَصَلٌ الإنحتارٌ بالثازية فهو ره 
وَفي كَوْنِه خلاقًا تأَوِيان. 





الشرح: 

خصاء : رض الأنثيين من الحيوان لقطع شهوته. 

هصن : - بفتح الراء والمهاء - داء يصيب باطن حافر الدواب. 
عر : - بفتح الحاء والراء - عصيان الدابة وعدم انقيادها. 
قثاء : الخيار» وهو فصيلة من القرع. 


مو هوه 


صدع جدار : تشققه. 


تصرية حيوان : ترك حلب الأنثى ليعظم ضرعها فيظن به كثرة اللبن. 


الموازية : كتاب من أمهات كتب المذهب المالكى لمؤلفه: محمد بن المواز (ت:269 ه) 
استخلا ص مضامين المكن . 


1. استخرج(ي) من المتن أسباب الرد في بيع الخيار. 
2. اذكر(ي) انطلاقا من المتن أنواع العيوب التي تكون سببا للرد. 
0 وضح(ي) اعتادا على لمر حكم المصراة. 


يسلضٌممءملهههيببببب ب بحيب)) 


التحليل 


يعمل هذا الدرس غل ثلاثة حاور؛ 

أولا: أسباب الرد ‏ بيع الخيار 

من أنواع الخيار: خيار التروي وقد سبقء وخيار النقيصة والعيب» ويرد خيار النقيصة بعدة عيوب 
منها: 

1- عدم وجود وصف مشترط في المبيع بالخيار اشترطه المشتري في أثناء عقد البيع» وله فيه غرض يزيد 
الثمن عند وجود ذلك الوصف. ويقل عند عدمه؛ مثل اشتراط نوع السلعة ومصدرها وجودتها فتوجد 
على غير ما اشترط. وهذا إذا حصل الشرط من المشتري ولو حصل بمناداة من البائع أو السمسار أو 
الدلال في بيع المزايدة فاشتراها المشتري بالخيار بناء على ما سمع فوجدها على غير ذلك الوصف. فإن 
ذلك يعتبر عيبا يعطيه الحق في ردهاء فإن اشترط المشتري شرطا لاغرض فيه. ولا أثر له في زيادة الثمن 
ونقصانه ى) إذا شرط في شراء دابة كونها صالحة للحمل عليها فوجدها صالحة للركوب كذلك أو ما 
أشبه ذلك فإن هذا الشرط يسقط ويلزم البيع. وفي ذلك يقول المصنف رحمه الله:" وَرُدَ بِعَدَم مَشْروطٍ 
فيه غَرَضٌ... وَإِنْ بِمُنَادَاةٍ لا إن الْتَعَى". 1 

2 - وجود نقص عرفي جرت العادة بالسلامة منه يؤثر في نقص الثمن» أو ذات السلعة» أو في التصرف 
في السلعة» أو يخاف المشتري عاقبة النقصء ومن أمثلة النقص الذي جرت العادة بالسلامة منه وإن لم 
يشترطه المشتري ويكون سببا في الرد: 

أ - عوّر أو عمى إذا كان المبيع غائباء أو كان المشتري لا يبصر؛ حيث كان ذلك ظاهراء فإن كان 
خفيا بأن كان المبيع تام الحدقة يُظن به الإبصار وبه عور رد المبيع» وإن كان حاضرا والمشتري بصيرا. 
وذهاب بعض نور العين كذهابه كله؛ لآن العور مؤثر في الثمن والتصرفء ولذلك كان عيبا. 


ب - قطع في ذات المبيع» ففي الدواب مثلا قطع بعض أطرافها؛ لآن ذلك يؤثر في الثمن» ولذلك كان 
سببا في رد بيع الخيار. 


ج - خصاء الحيوان» وإن زاد في ثمنه؛ فإنه عيب يؤدي إلى رد البيع؛ لأنه منفعة غير شرعية» بخلاف 


د - الرهص وهو عيب يبيح الرد. وهذا حيث ثبت الرهص عند البائع» أو قال أهل النظر إنه لم يحدث 
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بعد بيعها أو كان بقوائمها أو غيرها أثرّه وإلا فإن أمكن حدوثه عند المشتري حلف البائع أنه ما علمه 
عنده» ولا شيء عليه» فإن نكل حلف المشتري ورد المبيع. 

ه - الحرن وهو كذلك عيب يبيح الرد. 

و - عدم حمل الداية على ظهرها ما يعتاد حمله من مثلها؛ فمن اشترى دابة» أو ناقة أو نحوهما وحمل 
عليها حمل مثلهاء ولم تنهض به. ولم يقعدها عن ذلك ضعف ظاهر فله الرد بذلك. 

ثانيا: حكم العيوب الخمية 

هناك عيوب قد لا يطلع عليها إلا بتغير في ذات المبيع فلا يعتبر البائع مدلسا على المشتري بسببهاء ولا 
حق حينئذ للمشتري في رد السلعة في بيع الخيار أو غيره . 

ومن هذه العيوب الخفية: سوس المخشبء وفساد بطن الجوز ونحوه. ومُرٌ قثاء» وبطيخ إلا أن يشترط 
المشتري بالخيار رد البيع في جميع ما ذكر فيعمل به. وكذلك إن جرت العادة برد البيع بها ذكر؛ لأن 
العادة كالشرطء ولا قيمة للمشتري على البائع في نقص ثمن هذه الأشياء بعد تغييرها لآنه لم يدس 
عل المانشرئ ف ذللك: 

وأما ما يمكن الاطلاع عليه من العيوب قبل تغيير المبيع كفساد البيض فيرد بسببه البيع؛ لأنه قد يعلم 
قبل كسره. ويرجع المشتري بجميع الثمن على البائع» ولا شيء عليه في كسره. فإن كسره فله رده وما 
نقصمن ثمنه ما لم يفت بنحو قلي» وإلا فلا رد» فيقوم على أنه صحيح غير معيب وصحيح معيب» 
إلا الدور فإن عيبها قد يزول بالإصلاح؛ ولذلك قسموا عيوب الدور إلى ثلاثة أقسام: 

2 - عيب متوسط: كتتصدع جدار لا يخاف على الدار منه لا يرد به البيع» ويرجع المشتري بقيمته على 
البائع» فإن خيف على الدار منه فمن العيب الكثير الذي ترد به الدور. 

فإن كان تصدع الجدار الذي لا تحاف على الدار منه في واجهتها ونقص من قيمتها الثلث أو الربع 
فأكثر» أو كان العيب متعلقا بقطع منفعة من منافعها: كملح بئرها بمحل الآبار التي ماؤها حلوء أو 
خلل أساسهاء أو لا مرحاض لاء أو كون المرحاض على بابهاء أو سوء جارهاء فللمشتري الرد بذلك. 
واختلف في قدر القليل المتوسط هل يرد للعرف والعادة» أو هو ما دون الثلث والثلث كثير» أو ما دون 
الربع» أو ما نقص عن معظم الثمن» أو عن عشرة من المائة. 
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3- عيب كثير وهو: ما زاد على المتوسطء وحكمه أنه يرد به المبيع. و حك العيري نت يفوم 
المصنف :"وما لا طلم علي إلا , ٍُ تسوس الحَشّب وَاجْجَوِْ وَمُرّ قثاء؛ وَلَا قِيمة. 3 ايض 
وَعَيْبٍ كَل بِدَاِ وَفي قَذِْه تود وَرجع ب بفيمت4ه بقِيمَتِه: كَصَدْع جِدَارٍ 1 تح عَلَيْهامِنْإلَا أن يَكُونَ وَاجِهَتهَا؛ 
َو بقَطع مَنْفَعَةٍ كَلْح بها بِمَحِلٌ الخلَارَة". 0 

ثالثا: أحكام تصرية الحيوان 

العيوب التي يرد بسببها البيع قد تكون ذاتية ى| سبق» وقد تكون من فعل البائع بتغريره بالمشتري. 
وهو أن يفعل البائع فعلا في المبيع يظنه المشتري كالا في المبيع وليس كذلكء وذلك مثل تصرية الدابة؛ 
أي ترك حلبها ليعظم ضرعها فيظن بها كثرة اللبن» أو صبغ الثياب أو الدور أو السيارات القديمة 
فيظن المشتري أنها جديدة» وغير ذلك من أشكال التغرير الفعلي بالمشتري. 

وحكم من اشترى دابة ظن أنها حلوب فاكتشف أنها مصراة» أنه بأحد الخيارين إن شاء أمسكهاء وإن 
شاء رد البيع مع صاع واحد من غالب قوت أهل البلد» ولو تكرر حلبه» ولا عبرة بقوت البائع أو 
المشتري. وهو عوض عن اللبن الذي حلبه المشتري. ويحرم رد اللبن الذي حلبه منها بدلا عن الصاع 
ولو بتراضيهم؛ لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه؛ لأنه برد المصراة وجب الصاع على المشتري عوضا عن 
اللبن» فلا يجوز أخذ اللبن عوضا عنه» وكذلك يحرم رد غير الغالب من القوت مع وجود الغالب» ولو 
غلب اللبن رد صاعا منه غير لبن المصراة. 

فإن علم المشتري أنها مصراة» أو لم تقع من البائع تصرية» ولكن ظن المشتري كثرة لبنها لكبر ضرعها 
فتخلف ظنه فلا رد له إلابشروط ثلاثة وهى: 

1- إن قصد المشتري بشراتها اللبن لا غيره. 

2- إذ1 ا شتريت الدابة في وقت كثرة حلابها : كوقت الربيع» أو قرب ولادتها. 

- إذا كتم البائع قلة لبنها بآن لم يخبر المشتري الذي ظن كثرته» فله ردها بغير صاع؛ إذ ليست من 
مسائل التصرية بل من باب الرد بالعيب. 

فإن رد المشتري المصراة بغير عيب التصرية فلا يرد معها صاعا على الأحسنء ويتعدد الصاع الذي يرده 
المشترى مع المصراة بتعدد المصراة المشتراة في عقد واحد على القول المختار» وقال الأكثر بصاع واحد 
إذا حلب المشتري المصراة حلبة ثانية وثالثة في يوم واحد فإن ذلك بمنزلة حلبة واحدة مالم يحصل 
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الاختبار بالثانية فإن الحلبة الثالثة تعتبر رضا فلا رد له بسبب التصرية. وني أحكام التصرية يقول 
المصنف رحمه الله: "وَتَضريّة الَْيَوَانِ كَالشَّرْط ... إلى قوله: وف كَوْنِهِ خلافا تأويلان". 


+١١ 


التقويم 


1. حدد(ي) أسباب الرد في بيع الخيار. 


2. أوضح(ي) حكم العيوب الخفية في بيع الخيار. 
3. بين(ي) أحكام التصرية وما في معناها. 


الاستثمار 
النوع الثاني: خيار النقيصة» وهو ضربان: 
الأول: ما ثبت بفوات أمر مظنونء نشأ الظن فيه من التزام شرطيء أو قضاء عرفيء أو تغرير فعلي. 
والثاني: ما ثبت عن غبن فاحشء فأما الضرب الأول فالنظر فيه في الأسباب المثبتة والموانع المبطلة. 
النظر الأول: في الأسباب» السبب الأول: الالتزام الشرطي» وهو الأصلء وما عداه ملحق به. فمهم| 
شرط وصغا ولق رقواقه القتضان مالية ككوفه اجر أو ضياتعا أو عن ذلك.من الصقات التضة 
لزيادة الثمن في العادة» فإذا فقد ثبت الخيار للمشتري» ولو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية» لغا الشرط 
دا يثبت له خيار. ا ل 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وأجب(وأجيبي) غروالان: 
1. ما هي العيوب التي يرد بها بيع الخيار؟ 
2. ما هي العيوب التي لا يرد بها بيع الخيار؟ 


هه هببسب ب غ) 








أهداف الدرس 


1 الام مرخ الردياطيان: 


ع 


3- أن أتمثل أحكام بيع الخيار في معاملاتي. 


و 


لمهيد 


يحتاج المشتري إلى التروي وعدم الاستعجال في اقتناء ما لم يتأكد من صلاحه وسلامته» حتى يتثبت 
من توفر الرغبة المقصودة فيه» وسلامته من العيوب. كما يحتاج البائع إلى ضبط معايير التروي حتى لا 
يتضرر بطول المدة» أو بادعاء ما ليس في سلعته من العيوب. لذلك حدد(ي) الفقهاء موانع الرد بالخيار 
دفعا للضرر وتحقيقا للمقصود. 

فا هي موانع الرد بالخيار ؟ وما هي أقسام تغير المبيع بالخيار؟ 


كن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 


0 00 4 500 2 34 
وَمَنَعَ منه. ا ار وَمَا 10 ا ا 


ل 


0 تمض : متحن الذار, 


حلت لأست باذ كات ل شتا اع أذ تله ترف ور عا 


َاِعْهُ أشْهَدَ؛ فَإِنْ عجر أعلَمَ القَاضِيَ فتلَوَمَ في بعد إن دجي فدُومة كن يلم مو ضعة 


عَلَ الْأصَحٌ» وَخِيهَا أِضا تمي اَم وي عله عل اللا تأويان. ا ار 
ا ا وَوَقَفَ في رَهْيْهِ وَإِجَارَتَهِ لمَلاصِه وَرِدَ إن 1 يتَعَ: 





2 ابيع إن 0 


ل ل 
ا 1 





قودها : بفتح القاف وسكون الواو سوقها. 

فتلوم :انتظر. 

لين : أخفى البائع عيبا على المشتري. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. استخرج(ي) من المتن ما يمنع من رد المبيع بالخيار وما لا يمنعه. 
2. استخلص(ي) من المتن أقسام تغير المبيع بالخيار. 


التحليل 


يشتمل هذا الدرس على محورين: 

أولا: ما يمنع من الرد بالخيار وما لا يمنع 

1 - ما يمنع من الرد بالخيار 

يحق إمضاء البيع أو رده داخل أجل خيار التروي أو النقيصة» ويمنع الرد في خيار النقيصة بأمور منها: 
أ- زوال العيب الموجود في المبيع» إن لم يحتمل عوده بعد ذهابه» فإن احتمل عوده لم يمنع رد المبيع. 
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- الرضا بالمبيع بعد الاطلاع على العيب» وذلك بالقولء أو التصرفء أو السكوت الطويل بلا 
عذرء قبل زمن الخصام. أو فيه. والتصرف ف المبيع أقسام ثلاثة: 
- ما يدل على الرضا مطلقا: كاستعمال الدابة والسيارة والآلة والثوب. في غير زمن الخصام. 
- ما لايدل مطلقا: كالغلة الناشئة من غير تحريك للمبيع مالم يطل سكوته على العيب» فإن طال دل 
على الرضا. 
- مايدل على الرضا قبل زمن الخصام لا فيه: كسكنى الدار وإسكانها للغير» والمطالعة في الكتب. 
ج - إن سكت المشتري بلا عذر بعد العلم بالعيب في مثل اليوم حلف ورد المبيع المعيب» وفي أقل من 
مو مي سي سي 

بيع المشتري السلعة لأجنبيء أو للبائع الأول نفسه. وهو عالم بالعيب مدلس لم يبينه؛ فإن باعه 

لأجبي بمثل الشمن أو أل أ أكثر بعد اطلاحه؛ فلا جوع ل بثي» عل بان . وإن باعه لبائعه بمثل 


ثمنه فلا رجوع على البائع الأولء أو بأكثر فلا رجوع على البائع الثاني إن دلس الأولُء أو بأقل كمل 
البائع الأول للمشتري ثمنه. وني ذلك يقول المصنف: "قَإِنْ بَاعَهُ لأَجْتبِيّ مُطْلَفَاء َو لَه بِوئْلٍ َمَيِهء أو 


11 - 


بأكترٌ إِنْ دَلْسَ؛ قلا رُجُوع وَإِلَارَدَتُمَ رد عََيْه اولذبائل ككل 

- تغير المبيع عند المشتري تغيرا يفيته» أو يخرجه عن الانتفاع المقصود منه:ككبر الحيوان» وقطع 
الثوب وخياطته» فليس للمشتري إلا التعويض عن العيب الذي وجله به. 

2 - مالا يمنع من الرد بالخيار 

لايمنع من رد المبيع بالخيار التصرفات الآتية: 

أ- سكنى الدار» والقراءة في المصحف. وما نشأ من غير تحريك كاللبن والصوفء إذ لا ينقص المبيع 
شيئا. 

ب- حاجة المسافر المطلع على العيب - في سفره - للركوب أو الحمل» إذ لا يدل على الرضا؛ لأنه 
كالمكرة. 
جع تعذر قيادة الدابة على الحاضر؛ ف ل ل ا ا دي و" 
فركبها. وفي ذلك يقول المصنف: "وَمَا يدل عل الرَضًا إلا ما لا ين ُنَقصٌ: كَسْكْنَى الدَّارِ وَحَلَّفَ إن 
سَكَتَ بلا عُذْرٍ في كَاليوْم» لا كَمْسَافِرٍ اضطرٌ لا أو تَعَذَّرَ َودْهالَاضِرٍ". 
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ويندب لواجد العيب إن غاب بائعه إشهاد عدلين» ثم يرد المبيع على البائع بعد حضوره إن قربء أو 
إلى القاضي إن لم ينتظر» ويتلوم القاضي يسيرا إن بعدت غيبة البائع ورّجِي قدومه. أو لم يعلم موضعه. 
فإن لم يرج قدوم البائع فلا تلوم؛ وإن قربت غيبته» فهو كالحاضر يُدعى للحضورء فإن أبى حكم عليه 
بالرد. بعد إثبات التاريخ وملك البائع لوقت البيع بالبينة» وحلفه على عدم الاطلاع على العيب قبل 
البيع» وعدم الرضا بالمبيع حين الاطلاع على العيب» وإدلائه باليمين أو البينة على صحة الشراء. 

وذ اسار ستى عضر و عليه الى لكان قات بورع رق هما اومن لمن ليع 1١١‏ لور به 
عيب) إن هلكء وإن لم يشهد ولا أعلم. ول كلل كول الصا " فَإِنْ غَابَ افيه عور 
ام لقاضي كو في بعد الع لذ ؤي فذومة:كأن ]يطل مؤصعة عل الح فيضا تفي 
تومه وَفي حَميهِ عَلَ اللا تَأوِيلَانٍ نم قََى 

د- فوات المبيع قبل الاطلاع على العيب بتلفه أو ضياعه أو هبته أو التصدق به. فيرجع المشتري بالأرش 
على البائع اواتدوله لكوي ايع شائاء وجعياء واخلانسة ماين الفدرن للمداري . وف ذلك يقول 
المصنئف وقوه خحناء ل 0 

وفي ذلك يقول المصنف: الا ار دل ع ررك 
مستا :كبَيِع أو هبَة أو إزثِ". 


ومن فوات المبيع بالخيار 

ثانيا: أقسام تغير المبيع بالخيار عند المشتري 

التغير الذي يحدث للمبيع بالخيار عند المشتري زيادة على العيب القديم أقسام ثلاثة: 

القديم» فعلى البائع دفع أرش العيب القديم» | تقدم. 

2 - يسير لا يؤثر نقصا في الثمن: كالمرض الخفيف. فيرده ولا شيء له» أو يمسكه ولا شيء على البائع. 
3 - متوسط: كعجف الدابة إذا حدث عند المشتريء وأراد الرد بالعيب القديم, فله التمسك به وأخذ 
أرش العيب القديم» وله رده ودفع أرش العيب الحادث عنده. مال يقبله البائع بالعيب الحادث دون غرم. 


ا سسسسسلههججبببببيللللسعجبي )) 


فإذا اختار الرد قوم المبيع صحيحا بعشرة مثلاء ومعيبا بالقديم بثانية مثلاء ومعيبا بالحادث والقديم 
أخذ خحمسه. وإن اختار التمسك قوم تقويمين: صحيحاء ومعيبا بالقديم فقطء ليعلم النقص ليرجع 
بأرشه. 

بحسب البيع والمبيع» فضمان البيع الصحيح بالعقد» والفاسد بالقبض. إلا إذا كان فيه حق توفية» أو 
بالإشهاد. 

وإن زاد المبيع المعيب عند المشتري, زيادة لا تنفصل عنه. أو تنفصل بفساد. كالصبغ والخياطة» ولم 
يحدث عنده عيب على العيب القديمء فله التىاسك وأخذ أرش العيب القديم, أو الرد ويكون شريكا 
في الثوب بما زاد فيه. 

وإن حدث عند المشتري عيب مع الزيادة في المبيع جبر بالزائد العيبٌ الحادث عند المشتري » فإن ساوى 
الزائد في المبيع الحادتٌ من العيب فلا شيء للبائع إن تمسك المشتري بالمبيع أو رَدَّه وإن نقص الزائد 
عن العيب الحادث غرم تمام قيمته معيبا إن رده» وأخذ أرش القديم إن أمسكه. وإن زاد عليه» فله أن 
يرده ويشترك بما زاد» وله أن يتماسك ويأخذ أرش القديم. 

فلو كانت قيمته سالما مائة» وبالقديم تسعين» وبالحادث ثانين» وبالزيادة تسعين» لساورق الْذائك 
العم الم قدو عو الاب ار 0 ذل شاررت ولا تراد. وفي كل ذلك يقول 
معش تَُ ليع إن قي 0 أخل الْقَدِيم وَرَدْهُ وَدَفُمُ الحاوث فوم تفريم المَبيعٍ ب يوم 
ضيئة الْرِي» هربع أيه وتيا ادي ليع عل الأطهر وَجُبرَ به الْحَادثُ". 


التقويم 


2. بين(ي) أقسام التغير الحادث عند المشتري بالخيار. 
3. فصّل(ي) القول في حكم ما إذا اجتمع عند المشتري زيادة في المبيع بالخيار وعيب حادث. 


0 .د ب 


الاستثمار 
قال القرافي رحمه الله: 
في: والصادر من المتعاقدين هو على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يدل على الرضا بالنص على الأخذ أو 


الترك» أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك كإمساكه عن القول أو الفعل الدالين على أحد الوجهين حتى 
تنقضى مدة الخيار... القسم الثالث مختلف فيه كالرهن والإجارة. (الذخيرة 34/5) 


اقرً(ئي) النص واستخرج(ي) منه ما يدل على الرضا في بيع الخيار. 
الإعداد القبلي 


اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وانجز(ي) الآتي: 

ا اسسكرولاي) سكام التدليس فببيع القياز. 

2. لخص(ي) أحكام هلاك المبيع بالخيار. 

3. حرر(ي) أحكام هلاك المبيع عند بيان بعض العيب دون البعض الآخر. 





أهداف الدرس 
1 - أن أتعرف أحكام التدليس في بيع الخيار. 


ع 


2-آن أميز حالات هلاك المبيع بالخيار بسبب التدليس أو غيره. 





هه 


لمهيد 


يترتب على التدليس في البيع أحكام» ويتنوع تصرف البائع عند بيع المعيب إلى حالات مختلفة من كتمان 
عيبه كله أو تبيينه كله» أو تبيين بعضه وكتمان بعضه. 

فه| أحكام التدليس في المبيع بالخيار؟ وما حكم تبيين بعض العيب وكتمان البعض الآخر؟ وما الحكم 
عند تنازع المتبايعين في كل ذلك؟ 


لكر 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

مسار جاه وَمبيع يحل إنَدبعيْب» إلا إن َب وَإِلاَتَبَحَجَِ و وَسمَيها... 
ا أ يحاوض أ أو يَقِل كَالْعَدَم. لاس ار ارك لصي 
هَرّم. َي مما إِلّا أن َِْكَ بعيْبٍ التَدْلِسٍ أو يساوي رَمَنَك. وإ بَاعَهُالّْتري؛ 
بوعل الإ ذكن ووظ عل عَلَ باع بجِيع لمن راد نون 

قَصٌ فَهل يُكمَلهُ؟ ‏ برلا و جلت مشر أَدْعِيَثْ رُؤْيئهُ إل يدَغْرَى الْإرَاءةِ وَلَا الرّضَا به إلا 
بدَعْوَى خيرٍ. ..وكل يُمَرَق بَنَ تر العَيْبٍ قَيَرْجعْ بالزَائ وَأقَلّهِ بالجميع أَْ يالرَائِد مُطلَقَه أو 
ل وال 


و 
و 








كعجحف : العجف بالتحريك: ذهاب السّمّن. 

التدليس :كتمان عيب السلعة عن المشتري. 

الأرش : ما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة. 

سماوي : نسبة إلى السماء» والمراد به ما جاء عن قَدَرِ لا عن فعل آدمي. 
استخلاص مضامين المتن: 

1. حدد(ي) أحكام التدليس الواردة في المتن. 

2. استخرج(ي) من المتن ما يتعلق ببلاك المبيع من التدليس وغيره. 

3. فصّل(ي) انطلاقا من المتن أحكام كتمانه العيب. 


التحليل 


بغمم هذا الدرس عل ثلاث خاور: 

أولا: أحكام التدليس لذ المبيع بالخيار 

البيع» وذلك لنصوص كثيرة» منها ما ورد في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم:" البيعان بالخيار 
٠‏ وه 4 مه اط 0 1 2 2 1 

مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وإن كذبا وكتم) يحقت بركة بيعهم|" (صحيح البخاري: 

باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) 

ويجب بيان العيب على وجه التفصيل» ولا يكتفى فيه بالإجمال» ويجب في جميع المبيعات: عقارات» 

أو حيوانات» أو عروضاء كى! يجب في جميع أنواع البيوعات. والفرق بين البائع المدلس وغيره عند رد 

المبيع بالعيب أمور منها: 


اس هيبلس اللبي)ة 


1- نقصان المبيع عند المشتري بسبب ما فعله فيه» مثل أن يصبغه صبغا لا يصبغ به مثله؛ فإن رد وكان 
البائع مدلسا فلا أرش عليه للنتقصء وإن تماسك أخذ أرش القديم» وإن كان غير مدلس» أعطي أرش 
الحادث إن رد» وإن تماسك أخذ أرش القديم. 

2 - هلاك المبيع من عيب التدليس وغيره» فإن كان البائع مدلسا فلا شيء على المشتري ويرجع بجميع 
الثمن» وإن كان غير مدلس فمن المشتري. 

3 - أَحدٌ البائع المبيعَ | لمعيب من المشتري بأكثر من ثمنه الأول: كبيعه له بعشرة وأخذه منه باثني عشر» 
فإن كان البائع مدلسا فلا رجوع له بشيء» وإن كان غير مدلس رده ثم رَدَ عليه ىا سبق 

4 - رد السمسار الل المأخوذ من البائع» إن ردت على البائع السلعة بعيب» فإن كان البائع مدلسا فلا 
يرد السمسار الجعل للبائع» وإن كان غير مدلس رده. إن كان الرد بحكم حاكم. وإلا فلا يرد السمسار 
الجحل. 

5 - رد المشتري المبيع لمحل قبضه بعد نقله لموضعه الذي اطلع فيه على العيب» فذلك على البائع إن 
كان مدلساء وعليه أيضا أجرة نقل السلعة لموضعهاء وإن لم يكن مدلسا فرده على المشتري إن قرب 
الموذ ضعء فإن بعد فات الرد» ورجع على البائع بأرش العيب . وني ذلك يقول المصنف رحمه الله يرن 
دلي وعفإذتقص يهلا من اليس وين افر تبر يما 1 يَعْلَمْ. موه يقار 


مو لس ا 


جُغْلا وَمبييع لحل إن رَدَبِعيبٍء وَإِلَاوه إن قرب 5 
ثانيا: هلاك المبيع زمن الخيار 
لهلاك المبيع زمن الخيار صور وأحكام منها: 


1 - هلاك المعيب عند المشتري , بسبب عيب التدليس أو بسماوي: كحيوان نُطح فهلك بسبب النطح. 
أو شارد فقد بشروده » فللمشتري الرجوع على البائع بجميع بعرالكمن ولس أرقن العزب: 

2- هلاك المبيع إذا باعه المشتري قبل اطلاعه على العيب» فهلك عند المشتري الآخر بعيب التدليس» 
فإنه يرجع المشتري الثاني على البائع الأول المدلس إن لم يمكن رجوعه على بائعه الثاني لعدمه أو غيبته» 
ولا مال له حاضرء أي يرجع بجميع الثمن الذي أخذه المدلس؛ لأنه لا يستحقه بتدليسه. وفي ذلك 
حالات ثلاث: 


أ- إن ساوى ما أخذه المدلس ما دفعه للمشتري الثاني فواضح لا إشكال فيه. 


95 .د به 


- إن زاد المأخوذ على المدفوع فالزائد للبائع الثاني» يحفظه له المشتري الثاني. 
ج - إن نقص المأخوذ عن المدفوع فقيل: يكمله البائع الثاني للمشتري منه؛ لأنه القابض للزائد» وقيل: 
لا يكمله له؛ لآنه لما رضي باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني. وإن أمكن الرجوع على بائعه فلا 
رجوع له على المدلس؛ وإننا على بائعه بالأرش؛ لأنه غير مدلس. وفي ذلك يقول المصنف:" وَهَلّكَ 
بِعَنِه رَجَعَ عَلَ ادَلْسِ إِنْ ليُمْكِنْ رجُوعْهُعَلَ بَائِعِ بجِيع النَمَِ؛ قن رَاد َِلدَِ ون تقَصَ فَهَلُ 
5 فَولان". 
ثالثا: أحكام تبيين العيب أو عدمه 
1- إذا تنازع المتبايعان في تبيين العيب الخفي» والاطلاع عليه» والرضا به ففي ذلك التفصيل الآتي: 
أ- القول للمشتري ويرد المبيع بلا يمينء إن لم يَشهد للبائع شاهدٌ عدلء وبيمين إن ادعى عليه الإراءة» 
أو أشهد على نفسه بالتقليبء أو ادعى عليه الإخبار عنه بالرضا به حين الاطلاع. 
و ا ا ا ا ا 
وقال: أغبرك ,أنه كان رط عي لل 
2- إذا أقر البائع ببيان بعض العيب دون بعضء وهلك المبيع» ففي ذلك أقوال: 
أ- قبل: ينظر فإن بين الأكثر رجع المشتري بقدر العيب الزائد المكتوم» وإن بين الأقل رجع بجميع 
الثمن؛ لأنه في حكم كتمان الكل. 
ب - قيل: يرجع بالزائد في ا حالتين معا. 
ج- التفصيل: إن هلك فيا بيّن رجع بقدر الزائد المكتوم» كان الأكثر أو الآقل» وإن هلك فيا كتم» 
والأقوال الثلاثة: الأول لابن يونس عن غير أهل بلده. والثاني قول بعض أهل بلد ابن يونسء والثالث 
قول أب بكر بن عبد ال حمن. 


التقويم 


اخدد(ي) الفروق بين المدلس وغيره في وه المبيع بالخيار: 

2 بين(ي) أحكام هلاك المبيع بعيب التدليس زمن الخيار. 

3. لخص(ي) أقوال الفقهاء فيه يرجع به على البائع في بيان بعض العيب دون بعض. 
الاستثمار 

قلت: ويفترق المدلس من غيره في المسألتين أيضا: 


الأولى: أن المدلس يؤدبء وغيره لا أدب عليه...قال ابن رشد: هذا كما قال» وهو مما لا اختلاف فيه 
أن الواجب على من غش أخاه أو غره أو دلس له بعيب أن يؤدب على ذلك مع الحكم عليه بالرد؛ 
لأنبها حقان مختلفان أحدهما لله ليتناهى الناس عن حرمات الله والآخر للمدلس عليه بالعيب فلا 
يتداخلان. 

الثانية: قال في اللباب: من الأحكام التي يفترق فيها المدلس من غيره حكم ما يأخذه الماكس»ء مثل 
أن يشتري حمارا فيؤدي عليه مكساء ثم يحدث به عيب فيريد الرجوع به على البائع» ولم يحضرني الآن 
في المسألة نقل» والذي يوجبه النظر: أن البائع إن كان مدلسا فيرجع به عليه» وإلا فلا. (مواهب الجليل 
للحطاب 4/ 449) 


الاعداد القبلي 


اقرأ(ئي) المت القادم وأجب(ي) عن الآى: 
اعييز(ي) أحكام استحقاق بعض المبيع. 


2. حرر(ي) أحكام التنازع في وجود العيب ونفيه» وقدمه ونفي قدمه. 
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أهداف الدرس 


1. أن أتعرف أحكام الرد في البيع. 
2 أن أتمثل طرق الرد بالعيب أو الاستحقاق. 


© 


لمهيد 


اهتم الإسلام بالبيع» فأباحه لقضاء حوائج الناس» واهتم كذلك بالحفاظ على العلاقات الاجتاعية 
بين الناس» فأجاز رد بعض السلعة لفساد البيع حسم لمادة النزاع. 


ف حكم رد بعض المبيع؟ وما القدر الذي يجوز رده؟ وما الفرق بين ما يرد بعينه أو بالقيمة؟ 


6. 


ا ار 
607 0 00 7 م 0 7 0 0 
لامو الا ال ال زنويت 


987 


َتْحَت السَلْعَةوََاتَ الوب قله قِيمَةُالنّوْبٍ الَوْبٍ يكال 


د الَشَينٍ 5000 »ولول باع في اليب أو مه اها اذه 
وَحَلَتَ من ل يُقْطَمْبصِدةه ا 
وَأفبضته وَمَا هُوَ يناف الظَاهِرء وَعَلَ الْعِلَم في الحقِيّ. 





التوفية #يقالةوق الرجل حقه أعظاه إياءتاما: 

يتا : قطعاء يقال: بت الأمر بتا: قطعه. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. استخل ص (ي) من المتن أحكام رد المبيع. 

2. استخرج(ي) من خلال المتن أحكام رد المبيع المشترك. 

3. فصّل(ي) انطلاقا من المتن القول في تنازع البائع والمشتري. 

4. اذكر(ي) من خلال المتن كيفية أداء اليمين من البائع أو المشتري. 


التحليل 
يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور: 


أولا: رد بعض السلعة للعحيب 

قد يشتري الإنسان سلعة» ويجد بعضها فاسداء فتارة يكون له حق الرد» وتارة» لا يكون له ذلك,» فإن 
كان له حق الردء فإما أن يأخذ الثمن الذي دفعه إن كان موجوداء فإن لم يجد ما دفعه أخذ ما يعادله في 
القيمة» وتفصيل ذلك كالآتي: 

[ - رد بعض المبيع المعيب وأخذ ثمنه: 

إذا اطلع المشتري على عيب في جزء من السلعة» وعادل ذلك الجزءٌ المعيبُ نصف الثمن فأقل» فإنه يرده 
ويأخذ ما يخصه من الثمن» ويلزمه التمسك بالباقي» ىا إذا اشترى عشرة أثواب بائة درهم» وقيمة 
كل ثوب عشرة دراهمء والمعيب واحدء أو اثنان» أو أكثر إلى خمسة» فيجب التماسك بالخمسة السليمة 
بنصف الثمنء ويرد المعيب بحصته فإن كان ثوبا واحدا رجع بعشر الثمن؛ وهو عشرة دراهم, وإن 
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كان ثوبين رجع بخمس الثمن؛ وهو عشرون. وإن كان المعيب ثلاثة أثواب رجع بثلاثين» وإن كان 
لبن لزاب روجع بكرتب الجر ا وهو الجر لزن عاد العرب كار السيلقة أن كان يتوية أكثر من 
النصف فإنه يتعين رد الجميع. وفي ذلك يقول المصنف '"وَرُدَبَعْضُ المبيع بحِصّيه". 

2 - رد بعض المعيب وأخذ قيمته: 

إ كان تم ايع ميلعت يربج كاري بالتيماه نإذا و ليق العقرة اراي لنقلمة. ل وكالنا 
بسلعة كدار تساوي يوم البيع مائة» فيرجع المشنارئبقيمة غتره ا غشره أو ميا عشرون: آى نكن 
أعشارها ثلاثون» ويسير على هذا الحساب, ولا يرجع با يقابل ذلك من الدار؛ بآن يصير شريكا؛ 
لضرر الشركة» وهو قول ابن القاسم في المدونة» وقال أشهب: يرجع شريكا في الدار با يقابل المعيب» 
فيملك في المثال المتقدم بقدر عشرها أو خمسها. 

3 - بعض المعيب الذي لا يرد: 


إن كان الجزء المعيب من السلعة» يساوي من الثمن أكثر من النصفء ولو بيسير» فليس للمشتري 
رده وأخدٌ ما يخصه من الثمنء بل إما أن يتمسك بالجميع» أو يرد الجميع» وكذا إن كان المعيب أحد 
مزدوجين لا يستغنى بأحدهما عن الآخر: كأحد خفين» أو سوارين؛ لحريان العادة بأنه لا يستغنى 
بأحدهما عن الآخر» فليس له رد المعيب بحصته من الثمن» والتمسك بالسليم ولو تراضيا على ذلك؛ 
لي ولك من الفساه الذي ملع الشرع من أو يكون المعيب أما أو ولدها؛ كمن اشترى بقرة مع 
ولنعاء قإذا وج لعب بالحرهيا ونب رونا ععاء أو التملييك ييا معأ لان الشارع متم مر المقرة 
بينهما. ل : "ورج بِالْقِيمَةِ: إنْ كَانَ الشمَنُ سِلْعَةَ إلا أن يَكُونَ الأكتر أو أَحَدَ 
مُرْدَوجَيْنْء أو أمَّا وَوَلَدَهَا". 

وإن كان المبيع متعدداً؛ كثياب مثلا واستحق ق أكثرها هن يد المشتريء أو وجد العيب في أكثرهاء 
اا عفري ا تان لم لوت ار 
العقدة انحلت من أصلها حين استحق أكثره؛ أو تعيب أكثره؛ فتمسّك المشتري بباقيه: كإنشاء عقدة 
بثمن مجهول؛ بيانه أنه لا يعلم قيمة الجزء ء الباقي» إلا بعد : تقويم السلعة كلها أوّلّاء ثم تقويم كل 
سالا اا اا لل كس ات و رسام 
تساوي عشرة دراهم, بثوبء فل| قبض المشتري الدرهمين والسلعة» استحق ق السلعة شخص هن يله 
وأخذهاء فإن عقد البيع ينفسخ لاستحقاق أكثر السلعة» وهي خمسة أسداس الصفقة» وحينئذ فيجب 
على المشتري أن يرد للبائع الدرهمين ويرجع في ثوبه الذي خرج من يده إن كان باقياء فإن فات. فإنه 


اا سسسجيوههجبييبيبسسسسس بيب 


ويطلب خسة أسداس الثوب. دون للشو كر لا لميكف: اعرذ عق بأقل أشي ذَ بره وذ 
كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ نسَاوِي عََرَةَ بوب فَاسْتْحِفّتْ السَلْعَةُ وَقَاتَ الَوْبُ قَلَهُقء يعأ الأربيكاليور 1 
الدَرْعَمَِنِ" 


ثانيا: رد المعيب من طرف الشريكين 

ما تقدم من الأحكام في رد البعض الفاسد من السلعة في حالة ما إذا كان المشتري أو البائع شخصا 
واحداء أما إن كان المشتري الذي وجد بعض السلعة فاسداء أو البائع» أكثر من شخص» وقد يتفقان 
على وجود العيب وقدمه. وقد يتنازعان» وحكم ذلك كا يليٍ: 

| - تعدد المشتري 

إذا اث شترى شخصان سلعة واحدة» في صفقة واحدة» ثم اطلعا على عيب بالسلعة فأراد أحدهما أن يرد 
نصيبه على البائع وامتنع الآخر من الرد» فالمشهور أن له أن يرد» وله أن يتىاسك. ولو أبى البائع» وإلى 
هذا رجع مالك بناء على تعدد العقد بتعدد متعلقه» وكلام المؤلف إذالم يكونا شريكين في التجارة» وأما 
و ل ل ل 
2 تعدد البائع 

(الإظلع الححزي على عير بالجاقة وكا لات سيدا عزن كو لد ريه عل اسان تمر ليان 
المبيع دون الرد على الباقي من البائعين . وفي ذلك يقول المصنف "ور أعد المشرَئن وَعَلَ أخوالبائعين". 
3-تنازع البائع والمشتري في العيب 

التنازع بين البائع والمشتريء في العيب على قسمين: 

أ- التنازع في وجود العيب وعدمه 

عيب به؛ فالقول في ذلك قول البائع في نفي العيب الخفيء ولا يمين عليه؛ لأنه متمسك بالأصل» وهو 
السلامة في الأشياء» وأيضا صدور عقود المسلمين على وجه الصحة. 


0 .د ب 


ب - التنازع في قدم العيب وحدوثه 

إذا وافق البائع المشتري في وجود العيبء لكن البائع يدعي خدوثه عند المشتري» والمشتري يدعي 
قِدّمه ليرد المبيع على بائعه» فإن القول في ذلك قول البائع إن شهدت له العادة بأن العيب حدث عند 
المشتري» وهي على أحوال: 

الحالة الأولى: إن شهدت له العادة باليقين» فالقول للبائع» ولا يمين عليه. 

الحالة الثانية: إن شهدت له العادة بالظن» فالقول للبائع لكن عليه أن يؤدي اليمين. 

ال حالة كام 9 0 بالشك» فالقول للبائع بيمين؟ لأنه يدعي انبرام العقد. والمشتري 
مر ل 
حالتين: 

الحالة الأولى: أن تقطع العادة بقدم العيب فالقول للمشتري بلا يمين. 

الحالة الثانية: أن ترجح العادة قدم العيب فالقول للمشتري مع اليمين. 

وإذا تنازع المتبايعان في عيب في المبيع» فإنه يقبل في معرفته غيرٌ العدول وإن تيسر العدول؛ لأنه خبر 
لا شهادة» بشرط السلامة من جرحة الكذبء والواحد كاف إذا أرسلهم القاضي ليقفوا على العيب. 
وفي ذلك يقول المصنف:" وَالْقَولُ لاع في الْعيٍْ أَوْ قِدمِهِ إلا بِشَهَادةٍ عَادةٍ شري وَحَلَفَ مَنْ ل 
يُقَطَعْ بِصِدْقِهِ وَقبلَ لِلتَعَذّر غَيْدُ عْدُولٍ وَإِنْ مُشْرِكَبنٍ" 

ثالثا: كيفية أداء اليمين 

إذا توجهت اليمين على البائع في العيب؟ بأن ترجح قوله أو شك فيه» ففي ذلك حالتان: 

1- إذا كان المبيع يدخل في ضان المشتري بالعقدء فإن البائع يقول: بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته 
السلعة وما هو بها؛ أي ليس بها عيب. 

2- إذا كان في المبيع حق توفية بأن كان لا يدخل في ضان المشتري إلا بالقبض؛ من مكيل وموزون 
ومعدود وغائب وثار على رؤوس الشجرء فإنه يقول: بالله الذي لا إله إلا هو لقد بعته وأقبضته 


اا سسسجيهججبيبيببلل يجي )ً 


ويحلف على القطع إن كان العيب ظاهرا: كخرق الثوب. فإن كان العيب خفيا فإنه يحلف على نفي 
العلم بآن يقول: وما اعلمة بعادي لالم برجوة العيب ب التي ء الذي بعته. وفي ذلك يقول 
المصنئف :"ويَمِئة بَِْهُ وَفي التَّوْفيَة وَبَضته وَمَا هُوَ به بن في الظَاهِرء وَعَلَ الْعِلْم في الَقِيّ". 


التقويم 


1. بين(ي) حكم رد المبيع وأنواعه. 
4. أبرز(ي) كيفية أداء اليمين من البائع أو المشتري. 


الاستثمار 


قال أبو عبد الله المازري رحمه الله: 

واعلم أنه لو تنازع المتبايعان في الأمَّد الذي هلك فيه المبيع في أيّام الخيار» فيقول البائع : هلكت السلعة 
بعد إمضاء العقد» فلا ضمان عللّ. ويقول المشتري: بل هلكت قبل إمضاء العقد. فلا ضمان عليّ» فإن 
القول قول البائع لكون المشتري يدّعي حَل العقد الذي كان بينهها . وتأوّل هذا ابن أبي زيد على أن أيّام 
الخيار انقضتء واختلفا بعد انقضائهاء وأمًا إن لم يتفقا على انقضائهاء فإِنَ القول قول المشتري لكون 
البيع لم ينعقد. (شرح التلقين 584/2) 

اقرأائي) النص واستخل ص (ي) منه ما يلي: 

أ - بين(ي) العلة في كون القول للبائع عند التنازع في وقت هلاك السلعة؟ 

ب - ما الشرط في كون القول للبائع؟ 

ج - متى يكون القول للمشتريء وما علة ذلك؟ 





اقرأائي) متن الدرس القادم وبين(ي) ما يلي: 
1. حكم غلة المبيع بعد رده. 

2. حكم ضمان السلعة المردودة على البائع. 
43 حكم ضان العقار وصفته. 








أهداف الدرس 


ع 


1 - أن أتعرف أحكام غلة المبيع بعد الرد. 
2- أن أتعرف أنواع العيوب التي يقع بها رد المبيع. 
3- أن أدرك حكم ضمان السلعة المردودة. 


ع 


4 - أن أتمثل أحكام رد الغلة في تعاملاتي. 





هه 


لمهيد 


من تمام المحافظة على المال فسخ عقد البيع إذا تعلق به ما يوجب الفسخ. وقد يتعلق بالمبيع غلة» أو ضمان. 
فيا حكم غلة المبيع بعد رده؟ وهل هي للمشتري أم للبائع؟ وعلى من يقع ضمان المبيع؟ 


الفدن 


قال الشيخ خليل رحمه الله: 

وَالَْلةُ لَه للْمَسْخ و ُو بخان وَلَي وَتمَرةِ َرَت وَصُوفٍ تَمَكَشْفْعَةٍوَاْعَِْاق وفيس 
رناء. لل را ان أ تبت عِنْدَ حَاكِمِ وَِنْ ل يحَكُمْ , 

بعَلَط إن شخي باضوو لاي َرَت التاق كل لا أذ مدل وج يجو أمنتاية 


د 5 وده في عُهْدَِ اثلاث ِكل حَاوثٍ إلا أن تيم براءة. وَضَمِسَ بَائِعُ مكيلا بِقَبْضِهِ بك 


0 


كَمَورُونٍ وَمَمْدُود وَالأَوَةُ علي بخان الْإَالَةِ لوي وَلّكَةِ عَلَ الْأْججح كَكَالْمَرْضٍ» 
وَاسْتَمَرٌ يِه ولو ولاه ميري وَقبْضٍ الْعمَارِ لتخي وَعَبْرِ اعرف وَضْوِنَ اعفد إلا 
المبُوسة لمن وَلِِْْهَادِ مكَالرَْنِء وَإِلَا الَْائبَ مَبالقَيْضء...وَإلَا امار لِْجَائِحَةه وَبَرِىَ 
الْشْمرِي لِلشََارُع. 








أيُر ت “عق أثن العمرةة القيحها (ذكرها) 

ين : مصدر فلَّس القاضي فلانا حكم بإفلاسه. ويقال: أفلس الرجل لم يبق معه مال. 
: يقال: غُبن في البيع أو الشراء؛ خدع. 

الإقالة : فسخ العقد من: أقاله البيعَ؛؟ طلب إليه أن يفسخه. 

التولية << :يقال: ول فلاناً الأمر جعله واليا عليه. 

التخلية : من قولهم: خلى البائع بين المشتري والمبيع سلمه إياه. 

العرف : ما تعارف عليه الناس» وتلقته الطباع السليمة بالقبول. 

استخلاص مضامين المتن: 

1. استخلص(ي) من المتن أحكام غلة المبيع بعد رده. 

2 بين(ي) من خلال المتن حكم ضان السلعة المردودة. 

3. استخرج(ي) من المتن حكم ضمان العقار. 

التحليل 

يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور: 

أولا: أحكام غلة المبيع بعد رده 

غلة المبيع تارة تكون من حق المشتري» وتارة أخرى تكون من حق البائع» وتفصيل ذلك في الآتي: 

[ - الغلة للمشتري 


غلة المبيع ومنافعه في البيع الصحيح اللازم» تكون للمشتري من حين عقد الصفقة إلى يوم فسخ البيع 
بسبب العيب؛ لآن السلعة في ضمانه وعهدته. والخراج تابع للضمانء والفسخ يحصل برضاه. 


ااا ب حميق) 


والمراد بالغلة؛ الغلةً التي لا يدل استيفاؤها والانتفاع بها على الرضا بالسلعة؛ بأن نشأت بدون سبب 
الاطلاع على العيب؛ لكن في زمن التنازع :كسكنى دار مما لا يؤثر نقصا في المبيع» فإن ذلك كله لا ينقض 
الحكم» وهو كون الغلة للمشتري. وإذا حكم بكون الغلة قبل الفسخ للمشتريء فلا ترد للبائع؛ أي لا 
يقضى بردها إذا وقع فسخ البيع. 

2 - الغلة للبائع 

تحكم برد الغلة للبائع إذا كانت أحد الأشياء الآنية: 


أ- إذا كانت ولدا؛ فمن اشترى إبلا أو غناء فولدت عنده؛ ثم وجد بها عيباء فلا يردها وحدهاء بل 
يردها مع ولدهاء سواء اشتراها حاملا أو حملت عنده. 


ب- إذا كانت ثمرة مؤبرة؛ فمن اشترى أصولا وعليها ثمرة مؤبرة يوم البيع فاشترطها المشتري. فإنه 
إذا ردٌ الأصول بسبب العيبء يرد الثمرة معها؛ لآن لما حصة من الثمن» ولأنها ليست بغلة» وعلى 
البائع أن يرد للمشتري ما أنفقه من امال على السقي والحرث وإصلاح الشجر إن كان أنفقهة فإن 
تصرف المشتري في الثمرة» وطّلب منه ردها للبائع» فهو على أحوال: 

الحالة الأولى: إن فاتت الثمرة رد ما يعادلا كيلا إذا علم المقدار. 

الحالة الثانية: إن فاتت الثمرة» ولم يعلم مقدار ما يعادها رد قيمتها. 

الحالة الثالثة: إن باعها المشتري وعلم قدر الثمن رد ثمنهاء وإلا رد القيمة. 


ج - إذا كانت صوفا؛ فمن اشترى غنما عليها صوف قد تم وقت الشراءء وإن لم يشترطه المشتري؛ 
لدخوله بغير شرطء ثم املع عل عي يوهي الرده راراه لجيه الخد ووب السو » فإنه يرد 
الصوف مع الغنم؛ لأن له حصة من الثمن» فإن فات الصوف رد وزنه إن علم» وإن لم يُعلم رد الغنم 
وأخذها خصها من التمن. 


د - إذا كانت السلعة مشفوعة أو مستحَقَة؛ فلا يُحكم بالغلة للشفيع» بل تُدفع لمن أخذ منه المبيع 
بالشفعة» ولا يحكم بها للمستحق على المستحكق منه» ولا لبائع أفلس مشتريه قبل دفع الثمن وأخذ 
البائع ولعي مو قاس ولا نذا فسخ شراؤه الساةةوبواو علم الخاري بالفباد. وفي ذلك يقول 


المصنف: 'وَالْعلُ له للمَسْخ و1 برك بخِلَافٍ وَلَد وَتَمرَةِ أبْرَتْء وَصُوفٍ تَمَكَشْفْعَِ وَاسْتِسْمَاقٍ 


َتفْلِيسٍ وَقَسَادٍ". 


ر 1 1< + ز 0000 


ثانيا: عيوب اختلف 2 الرد بها 

اختلف في أنواع من العيوب» هل يرد البيع بهاء أم لا؟ من ذلك: 

[ - الغلط في ذوات المبيع 

إذا علم المبيع باسمه العام؛ وجهل باسمه الخاصء وغلط أحد المتبايعين» فلا رد له إذا سمي باسمه 
العام كآن يقول البائع: ا شتر مني هذا الحجر. فيشتريه؛ فإذا هو ياقوتة» فيقول البائع : ما ظئنته ياقوتة» 
فإنه للمشتري, ولا شيء للبائع؛ لأنه لو شاء لتشبّت قبل بيعه؛ أو ل يُسَمَّ المبيع أصلا:كأشتري منك 
هذا بدرهم. أو يقول البائع: أبيعك هذا بدرهم» ويرضى الآخرء فيوجد ياقوتة» فلا رد وليس هذا من 
الغلط. فلو سمي بغير اسمه: كهذه الزجاجة. فإذا هي ياقوتة» أوباسم خاصء كتسمية الحجر ياقوتة, 
لق الرة, 1 

2 - الغبن 

المشهور من المذهب أن البيع لا يرد بالغبن» ولو خالف العادة» وخرج عن معتاد العقلاء: كأن يشتري 
بأكثر مما يتغابن به الناس عادة» أو يبيع بأقل كذلك» ومن باب أولى عدم الرد بها جرت به العادة. وقيد 
عدم الرد في الغبن بوقوع البيع على طريق المكايسة لا الاستسلام والاستئانء فإن استسلم المشتري» 
قائلا: ميس فا ار وقال الام قبمثه كل رده أو تبايعا على ا 
دس مالبيعيها انار بان أي 0 لجها كذا. ركلبي فللمفيرن د 
ال را الاو ا وار ار ل . وفي ذلك يقول 
المصلتك: 5771 يعلط إن سمي باشووء وَا بعَبْنِ وَلَوْ َالَف الْعَادَهَه وَعَلَ إِلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَجرهُ 
بِجَهِلهِ 0 ا ا 

ثالثا: أحكام ضمان السلعة 

يختلف الضمان باختلاف الشيء المبيع؛ لذلك يتعلق بالضمان أحكام مثل: ضانٍ سلعة تم بيعهاء 
وسلعةٍ بقي فيها حق توفيه للمشتريء ومعرفة بداية الضمان ونبايته» والفرقٍ بين العقار وغيره في 
الضوان؛ وتفصيل ذللك في الآق: 


سس« يللي ي]) 


1 - ضمان سلعة تم بيعها 

السلعة المردودة بالعيب تدخل في ضمان بائعهاء وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين: 
امي وسار ا سي 

ب- يثبت الموجب للرد عند الحاكم» وإدل كم يارد وفي ذلك يقول المصنف"" وَدَخَلَثْ في 
0 يَ الْفَنْضَء أو تَبَتَ عِذْدَ حَاكِم وَإنَ ل يحْكُمْ به". 


2 - ضمان مافيه حق توفية 


مركن يدجن تون من لبماس ركان كا يه ه كيل أو وزن أوعدد قي همان البائع» ويمجمر 
ضانه إلى أن يقبض المشتري مبتاعه. وقبضه عذه ووزنه من المشتري» وتفريغه في أوعيته» وصيرورته 
في حرزه» وأجرة كيل المبيع أو عده أو وزنه على بائعه؛ لأن التوفية واجبة عليه ولا تحصل إلا بذلك 
لقوله تعالى: «تأوق تنا الكل »> يوسف: 088 وهذا ما لم يكن تمت شرط أو عادة» ثم أخرج المؤلف 
أربع مسائل لا أجرة على فاعلهاء وهي: الإقالة والتولية والشركة والقرضء فلا أجرة على فاعلها؛ لآنه 
فعّل معروفاء فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسئوطا؛ فمن اقترض قنطارا من القمح 
مثلا فأجرة كيله على المقترضء وإذا ردّه فأجرة كيله عليه بلا نزاع. 
ويستمر ضمان ما فيه حق توفية على البائع» ولو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العدد, نيابة عن البائع؛ 
فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع» بخلاف ما لو كاله البائع» أو 
نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فضمانه من المبتاع؟ لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ. 
3 - ضمان العقار وقبضه 
العقار: هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجرء ويدخل في ضان المشتري في البيع الفاسد» بمجرد 
تخلية البائع بين المشتري وبين العقار» وتمكينه من التصرف فيه؛ بتسليم المفاتيح إن وجدت. ولا يشترط 
الإخلاء من متاع البائع» فإن لم يكن له مفاتيح فيكتفي التمكين من التصرف. 
وأما قبض غير ذلك؛ مثل العروض والأنعام والدواب» فيكون بالعرف الجاري بين الناس: كاختيار 
ار را لتر اي وني ذلك كله يقول المصنف:" وَصَوِنَ بَاِعٌ مكيلا بقَبْضهِ 
اح ع  ]‏ ؟ّ]ي ع آآءودررر 9 
سْتَمَرٌ بمِعْيّارِ وَلَوْ تَوَلَاهُ الْمُشْئَرِي وَقَبْضُ الْعَقَارِ ِالنَّخْلِيََ وَغَْرهِ بالْعْْفٍ". 
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4 بداية الضمان ونهايته 

يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن فيه حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من 
الحانيين» ويستثنى من ذلك مسائل» منها 

أ- السلعة المحبوسة لإتيان المشتري بثمنها الحال. 

ب- السلعة المحبوسة لأجل أن يشهد البائع على تسليم المبيع للمشتريء أو على أن الثمن حال في ذمة 
المشتريء ول يقبضه منه» أو مؤجلء فإن ضمان ذلك على البائع» ويضمنه ضمان الرهن» فيفرق فيه بين 
ما يغاب عليه وما لا يُغاب عليه؛ فا لا يغاب عليه لا ضان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن 
يظهر كذبه» وما يغاب عليه فهو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه» فإنه لا ضمان عليه حينئذ. 
ج- المبيع الغائب؛ فمن اشترى شيئًا غائبا على صفة» أو على رؤية متقدمة فإنه لا ينتقل ضانه عن 
بائعه إلى مشتريه إلا بالقبضء وهذا في غير العقار» وأما العقار فيدخل في ضان المشتري بمجرد العقد 
الصحيح. وهذا حيث لا شرط. 

ا ا ل ل ا 1 
بقول الصنف:" سن العف إلا اوس ةلمن وَلشْهَادٍ كاك ميء وَِلَا الاب قبالقْض».. 
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َِلّا لتر للْجَائِحَةِ وَبَرِىَ الْمُسْئَرِي لِلتتَارُع". 
التعويم 

1. بين(ي) حكم غلة المبيع بعد رده. 

2 أوضح(ي) حكم ضان السلعة المردودة. 


3. فصل(ي) القول في العيوب المختلف في الرد مها. 
4. اذكر(ي) حكم ضمان العقار وصفته. 


الاستثمار 


قال محمد بن يوسف بن عيسى: 

كا يكون للمشتري غلة المبيع ونّاه فعليه ضمانه. والمراد بالغلة: ما يترتب على الشيء مطلقا؛ فتشمل 
الفائدة التي تظهر في الشىء بعد العقد» والتي كانت موجودة قبل العقد". (شرح النيل وشفاء العليل356/7. 
بتصرف طفيف) 

اقرأ(ئي) النص وبين(ي) ما يلي: 

أ - ما المراد بالغلة؟ 


ب- إلى كم تنقسم؟ 
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لحر در 


1- ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم العتقيّ المصريء أبو عبد الله» ويعرف بابن القاسمء فقيه جمع بين الزهد 
والعلم» وتفقه على يد الإمام مالك ونظرائه؛ له كتاب: المدونة وهي من أجل كتب المالكية» رواها عن الإمام 
مالك. توفي سنة:191 ه. 


2- ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريء أبو بكر: فقيه مجتهد من الحفاظ» كان شيخ الحرم بمكة» قال 
الذهبي: ابن المنذر صاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء منها: المبسوط في الفقه. والأوسط في السئن والاجماع 
والاختلاف. توفي سنة:319 ه. 

4- ابن حبيب: عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الإلبيري القرطبيء أبو مروان: عالم الأندلس 
وفقيهها في عصره. أصله من طليطلة» من بني سليم» ولد في إلبيرة من بلاد الأندلس وسكن قرطبة» كان عالما 
بالتأريخ والأدبء رأسا في فقه المالكية» له تصانيف كثيرة» منها: طبقات الفقهاء والتابعين» وطبقات المحدثين» 
وتفسير موطأ مالك. توفي بقرطبة سنة: 238 ه. 

5- ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد ابن رشد؛ قاضي الجاعة بقرطبة» من أعيان المالكية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف 
(محمد بن أحمد) ولد في قرطبة سنة:450ه. وبها نشأ وتعلم على يد أعلام علماء الأندلس.ء كان ناسكا عفيفاء كريم 
الخلق أستاذاً بطبعه. يحب التدريس ويحسن طرق التبليغ» تسعفه مادة غزيرة» وعبارة منطلقة» وحرص عل نفع 
الطلبة من كتبه: البيان والتحصيل» والمقدمات الممهدات» ونوازل ابن رشد توفي سئة:520 ه . 

6- ابن شعبان: محمد بن القاسم بن شعبانء أبو إسحاقء ابن القرطي, عرف بابن شعبان: رأس فقهاء المالكية بمصر 
في وقته» مع التفنن في التاريخ والآدب. له تأليف. منها: الزاهي الشعباني في الفقه» وأحكام القرآن» ومناقب 
مالك» وشيوخ مالك. توفي سنة: 355ه. 

7- ابن عرفة: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي نسبته إلى ( ورغمة قرية بتونس)» أبو عبد الله» إمام تونس وعالمها 
وخطيبها في عصره. مولده ووفاته فيهاء من كتبه: المختصر الكبير في فقه المالكية» والحدود في التعاريف الفقهية» 
توفي سنة:803 ه. 

8- أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسبى: صحابي جليل كان أكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له» نشأ 
يتيما ضعيفا في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر» فأسلم سنة 7ه ولزم صحبة النبي 
صل الله عليه وسلمء فروى عنه 5374 حديثاء وولي إمارة المدينة مدة» ولما صارت الخلافة إلى عمر استعمله على 
البحرين؛ وكان أكثر مقامه في المدينة وتوفي فيها سنة: 59 ه . 


سلس لمءهيجهبببببيبيلببل بيييه) 


9- أشهب: أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى العامري الجعديء أبو عمرو: فقيه الديار المصرية في عصره. كان 
صاحب الإمام مالكء قال الشافعي: ما أخرجت مصرٌ أفقه من أشهب لولا طيش فيه وقيل: اسمه مسكين» 
وأشهب لقب له. مات بمصر سنة:204 ه . 


0- أصبغ: أصبغ بن الفرّج بن سعيد بن نافع» فقيه من كبار المالكية بمصر. قال ابن الماجشون: ما أخرجت مصر 

1- الخرشي: أبو عبد الله محمد بن جمال الدين بن علي الخرشي المالكي» أخذ عن نخبة من العلماء والأعلام مثل 
والده الشيخ حمال الدين عبد الله والشيخ علي الأجهوري وغيرهماء من مؤلفاته: الشرح الكبير على مختصر 
خليل» وهو أول من تولى منصب شيخ الأزهر» واستمر في المشيخة حتى توفاه الله توفي 1090ه بالقاهرة. 

2- الدردير: أحمد بن محمد بن أحمد العدويء. أبو البركات الشهير بالدردير فقيه فاضلء» من فقهاء المالكية» ولد في 
بني عدي بمصر وتعلم بالأزهر» من كتبه: أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك» وشرح مختصر خليل في الفقه. 
وتحفة الإخوان في علم البيان. توفي بالقاهرة سنة:1201ه 


3 الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي: من علاء العربية» من أهل دسوق (بمصر) تعلم وأقام 
وتوفي بالقاهرة» وكان من المدرسين في الأزهر, له كتب منها: الحدود الفقهية في فقه الإمام مالك» وحاشية على 
السعد التفتازاني » وحاشية على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل في الفقه» توفي سنة:1230ه. 


14- سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخيء» الملقب بسحنون: أصله شامى» من حمصء» ومولده في 
القبروان» انتهت إليه رياسة العلم في المغرب الأدنى» كان زاهداء ولي القضاء بالقيروان سنة 234 هه واستمر 
قاضيا إلى أن ماتء كان رفيع القدرء عفيفا أبي النفس» روى المدونة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن الإمام 
مالك» توفي سنة:240 ه . 


5- القابسي: أبو الحسن علي بن محمّد بن خلف المعافري: المعروف بأبي الحسن القابسي الفقيه النظار الأصولي 
المتكلم الإمام في علم الحديث وفنونه وأسانيده؛ كان عليه الاعتماد. مؤلفاً مجيداً ثقة صا حا وكان أعمى» وهو 
مع ذلك من أصح الناس كتباً وأجودهم ضبطاً وتقيبداً يضبط كتبه بين يديه ثقات أصحابه؛ له تآليف بديعة منها 
كتاب: الممهد في الفقهء والرسالة المعظمة لأحوال المتقين» وكتاب الذكر والدعاءء وكشف المقالة في التوحيدء 
والملخص في الموطأ كتاب جليل» وغيرهاء توفي بالقيروان سنة:403ه. 


6- اللخمى: على بن محمد الربعىء أبو الحسن المعروف باللخمىء فقيه مالكى, له معرفة بالأدب والحديث» 
قيرواني الأصل» نزل مدينة سفاقس من تونس» صنف كتبا مفيدة» من أحسنها: تعليق كبير على المدونة في فقه 
المالكية» سماه: التبصرة أورد فيه آراءً خرج بها عن المذهب. توفي سنة 478ه. 

7- المازري: محمد بن على بن عمر التميمى المازريء أبو عبد الله تحدث, من فقهاء المالكية. نسبته إلى مازر بجزيرة 
صقلية» ووفاته بالمهدية» من كتبه: المعلم بفوائد مسلم في الحديث» وشرح التلقين. توفي سنة:536ه. 
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8- عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي» أخذ عن الأمهري وابن القصار وابن 
الجلاب». من مؤلفاته: المعونة» والتلقين» والإشراف على مسائل الخلاف وغيرها توفي سنة 422ه. 

9- العدوي: أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي العدوي أخذ عن عبد الوهاب الملوي والنفراوي وغيرهم, وأخذ 
عنه الدردير والدسوقي والأمير وغيرهم, له حاشية على كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن على شرح الرسالة» 
وغير ذلك توفي سنة 1189ه. 

0- النووي: أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف ا حوراني الشافعىء كان إمامًا بارعًا حافظًا أمّارًا بالمعروف وناهيًا 
عن المنكرء تاركًا للملذات» لم يتزوجء أتقن علومًا شتى» ولي مشيخة دار الحديث الأشرفية» من كتبه: تهذيب 
الأسماء واللغات» والمنهاج في شرح صحيح مسلم, والتقريب والتيسير في مصطلح الحديث؛ ورياض الصا حين» 
وهو كتاب جامع ومشهورء والأربعون النووية توفي سنة:676 ه . 

1- ابن عد الير: أب و عمر يوسب ين عبد اللهبين محمد ين عبد البر المري القرطين المالكى» مين كبا حفاظط 
الحديث» مؤرخء أديبء يقال له: حافظ المغرب, ولد بقرطبة» ورحل رحلات طويلة في غربي الاندلس وشرقيهاء 
من كتبه: الاستيعاب في تراجم الصحابة» وجامع بيان العلم وفضله. والمدخل في القراآت» والتمهيد لما في الموطاً 
من المعاني والأسانيد» والاستذكار في شرح مذاهب علاء توفي سنة:463 ه. 

2 - ابن شاس: عبد الله بن محمد بن نجم بن شاس ابن نزار» الجذامي السعدي المصريء أبو محمد. جلال الدين» 
شيخ المالكية في عصره بمصر من أهل دمياط. من كتبه: الجواهر الثمينة في فقه المالكية. كان جده شاس من 
الأمراء» توفي سنة: 616 ه . 

3- ابن يونس: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي إمام حافظ نظار أحد علاء وأئمة الترجيح» 
له كتب جليلة منها: الجامع الذي يعتبر من المصادر الامة في الفقه المالكي وغيره» وهو من الأربعة الذين اعتمد 
الشيخ خليل ترجيحاتهم في مختصره توفي451ه. 

4- المواق: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطيء أبو عبد الله المواق: فقيه مالكي» كان 
عالم غرناطة وإمامها وصاحها في وقته. من مؤلفاته: التاج والإكليل في شرح مختصر خليل» وسنئن المهتدين في 
مقامات الدين توفي سنة: 897 ه. 

5- ابن الحاجب: عثمان بن عمر بن أبي بكرء أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب. فقيه مالكىء» من كبار العلماء 
بالعربية» كردي الأصلء نشأً في القاهرة» وسكن دمشقء ومات بالإسكندرية. وكان أبوه حاجبا للسلطان فعرف 
به. من تصانيفه: الكافية في النحو» والشافية في الصرف, ومختصر الفقه في فقه المالكية» يسمى: جامع الأمهات 
توفي سنة: 646 ه . 

6- الحطاب: محمد بن محمد بن عبد ال رحمن الرعينىء أبو عبد الله» المعروف بالحطاب: فقيه مالكى» أصله من 


اسه ه ه هببس سالب )ا 


فهر المحاءر والمراجع 


- القرآن الكريم ( المصحف المحمدي ) 
2 - صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لمؤلفه : محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» الناشر: مؤسسة 
الرسالة ط 2/ 1414ه 1993 تحقيق : شعيب الأرنؤوط. 


3 - صحيح مسلم المسمى: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
و لفه: : المحاس أن ان القن* الننسا (المتوفى: 261 ه)ء تحقيق : محمد فؤاد عند الاق » 

بن اجاج ابو يري النيسابوري ف نحفيق فوّاد عبد البافى 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت. 


4 - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة لؤلفه: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبى (المتوفى:520ه) تحقيق: د محمد حجى وآخرين» الناشر: دار الغرب الإسلامى. بيروت- لبنان ط / 2/ 
8 ه - 1988م 

5 - الموطأ لمؤلفه: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى المدني ( المتوفى:179 ه). 

6 - المدونة لمؤلفها: سحنون بن عبد السلام التونسي (المتوى سنة:240 ه»). الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: 
الأولى» 1415ه - 1994م 

7- المعجم الكبير لمؤلفه: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشاميء أبو القاسم الطبراني (المتوفى:360 ه) 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفىيء دار النشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة. 

8 - التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب لخليل بن إسحاق (المتوفى: 776ه).» تحقيق:د/ أحمد بن عبد 
الكريم نجيب» مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ط/ 1/ 1429ه - 2008م 

9 - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمؤلفه: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: 1230ه). 


0 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء لمؤلفه: أبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676 ه)» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت ط/2/ 1392ه. 


1 - شرح التلقين لمؤلفه: أبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التّمِيمِي المازري المالكي (المتوفى:536 ه)» تحقيق: محمّد 
المختار السّلامي»ء الناشر: دار الغرب الإسلامي ط/ 2008 م. 
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12 - سئن الدارقطني لمؤلفه: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي» الناشر: دار المعرفة - بيروت 1386ه. 
تحقيق: عبد الله هاشم ياني المدني. 

3 - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لمؤلفه: أبي محمد جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار 
الجذامي السعدي المالكي ( المتوفى: 616ه»). تحقيق: د/ حميد بن محمد لحمرء الناشر: دار الغرب الإسلامي ط/ 
1/ 3ه 2003م 

4 - الشامل في فقه الإمام مالك لمؤلفه: ببرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض, أب البقاء» تاج الدين 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث ط/1/ 1429ه 2008م 

5 - الذخيرة لمؤلفها: أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ال رحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 
4 ه».ء تحقيق: محمد حجي وآخرينء الناشر: دار الغرب الإسلامي بيروت ط/1/ 1994م. 

6 - المعجم الأوسط المؤلفه: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» الناشر: دار الحرمين - القاهرة 1415 ه 

7 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لمؤلفه : أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري 
القرطبى (المتوفى: 463 ه)» تحقيق : محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتانى» الناشر : مكتبة الرياض الحديثة 
الرياض. المملكة العربية السعودية الطبعة : الثانية» 1400ه/ 1980م 
الرسالة ط / 2/ 0ه 1999م 

9 - قانون العقود والا لتزامات ظهير 9 رمضان 1331 ه موافق 12 غشت 1913 


0 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة, العدد رقم:7. 








مقدمة 
كيف أستعمل كتابي 

كفايات تدريس مادة الفقه بالسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق 
التوزيع الدوري والأسبوعي 

كشاف مصطلحات الشيخ خليل 

البيع: أركانه وشروطه وأقسامه 

شروط البيع ومقتضياتها (تابع) 

صور يعتريها المنع والجواز 

أحكام بيع الجزاف 

أحكام البيع بالرؤية والبرنامج والصفة 

أحكام الربا في النقود والطعام 

اجتماع البيع والصرف 

أثر العيب في الصرف 

أحكام الْمُحَلّ والمبادلة والمراطلة 

أحكام قضاء الدين 

الربا في الطعام 

الربا في توابع الطعام 

البيوع الفاسدة 
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البيوع الفاسدة - تابع- 

بيع المزابنة والكالئ وبيع العربان 

البيوع المنهي عنها 

آثار البيع الفاسد ومُفوتاته 

بيوع الآجال: شروطها وصورها وحكمها 
بيوع الآجال:صورها وأحكامها - تابع- 
أحكام بيع العينة 

أحكام بيع خيار الشرط 

مبطلات الخيار وموانعه 

الملك والضمان وصور الاختيار في الخيار 
أسباب رد بيع الخيار 

موانع الرد بالخيار 

التدليس ف ص الخيار 

أحكام الرد في البيع 

أحكام الغلة والضمان بعد رد المبيع 
فهرس الأعلام 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس المحتويات 
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